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في لقاءه الأول مع التطور كان المجتمع المدني يستخدم بطريقة غیر متطورة من قبل المفكرين والواقعیین والنشطاء. كان 
لى كلٍ فإن جھوداً يعني غالباً المنظمات غیر الحكومیة، لقد استعمله المانحون والمنظمات غیر الحكومیة بشكل ذرائعى. ع

ووقتاً قد استُثمِرا من أجل تحديد معناه منذ أوائل التسعینیات. أُثیر نقاشٌ كبیرٌ حول ھذا المفھوم لكن ھذا النقاش لم يكن 
 دائماً كافیاً لتوضیح ما كان يُعتبر عاملاً أساسیاً في عملیة التنمیة في الجنوب.

للمجتمع المدني. أولاھما ما يمكن أن يُسمى المقاربة السائدة والأخرى فرضیة ھذا البحث تقوم على أنه توجد مقاربتان 
ھي المقاربة البديلة. كلٌ منھما تصدر عن مدرسةٍ فكريةٍ مختلفةٍ وتجد تعبیراً عنھا في مؤسساتٍ وسیاساتٍ تنمويةٍ خاصةٍ 

المساواة وبعض المؤسسات غیر  كالبنوك الدولیة ومؤسسات التنمیة الدولیة والحكومات. يجب أن نلاحظ أن الفقر وعدم
الحكومیة تعتبر مشاكل للاقتصاد العالمي لكن ھذه المشاكل يمكن أن تُحلَّ بالتوجیه الصحیح للسیاسات. فكرة المجتمع 

المدني السائدة ھذه تستند على تاريخٍ خاص بھذا المفھوم تجعله مناسباً لحل مشاكل جدول أعمال من ھذا القبیل. ثمة 
ة للشراكة في بناء نھج توافقي للنموبین المجتمع المدني والسوق والدولة. ذلك مرتبطٌ بالخطر على التضامن نداءات متزايد

الاجتماعي من قبل السعي غیر المقید للأفراد وراء الربح في السوق. لقد بدأ استعمال تعابیرَ مثل الرأسمالیة الاجتماعیة 
 المسؤولة.

] والمؤسسات غیر الحكومیة التي غیرت توجھاتھا تبحث عن أصلٍ بديلٍ لھذا 1[ ”جذور الأعشاب“حركات غراس روتس 
المفھوم الذي يطرح مفھوماً نقدياً للاقتصاد العالمي. تصحیح سیاسات حل المشاكل لیس كافیاً، يجب أن توجه الاقتصاد 

من القیم والألويات ينتج النموخلالھا. بدلاً من الشراكة يسعون لإظھار أنّ علاقاتِ القوة وعدم المساواة تجعل  قاعدةٌ جديدةٌ 
من التنمیة غالباً صراعاً أكثر منھا تقدماً رضائیاً، يتساءلون إلى أي مدى سیكون الربح التجاري غیر القید متوافقاً مع 

 الأوسع.المسؤولیة الاجتماعیة والاثنیة للمجتمع 

لیست المقاربة السائدة ولا حتى البديلة منسجمةً ولا متكاملةً، إنھما عبارةٌ عن نقاشاتٍ متعددةٍ وفروق دقیقةٍ متضمنةٌ 
داخل كلٍ منھما. مع ذلك نحن نستخدم ھذه الأنماط التفكیرية لاستكشاف الفروق التي يبدو أنھا تصنع السیاسة 

تقسیم المعاني التي تحملھا. نحاول إبراز وجھة نظرنا بأن ھذا المفھوم ھوقاعدةٌ  والممارسة، مشددين على أنه من الجائر
لكنه يجب أن يُعَالجَ لا أن يُقبَلَ دونما نقد. ھذه الورقة تحاول نقدياً أن تبرز بعض الإفتراضات التي وضعھا المانحون حول العلاقة 

رةٌ سائدةٌ وأخرى بديلةٌ للمجتمع المدني، متأثرةٌ بطبیعة والسوق، يفترض أنه ثمة صو” الدمقرطة”بین المجتمع المدني و
تدخل المانح ونتائجھا المحتملة. الورقة تتأمل مفاتیح النقاشات الناشئة عن محاولات المانح المستمرة تقوية المجتمع 

یة الجامعة، إضافةً المدني، معطیةً انتباھاً خاصاً لسیاسات التعددية والاختیار، وأيضاً لسیاسات المفاھیمیة والتنظیم
 لسیاسات الحكم الذاتي والتبعیة. على ضوء ھذه التحلیلات تقترح كیف يمكن المضي قدماً بفكرة المجتمع المدني.

 الدیمقراطیة والمجتمع المدني

ة. لالمانح ينطلق من افتراضیین ضمنیین، المساھمات الديمقراطیة في التنمیة والمجتمع المدني ھوامتحانٌ ديمقراطيٌ للدو
الجدال الذي ظھر في الثمانینینات في البحوث الأكاديمیة والنقاشات السیاسیة حول العلاقة بین التنمیة والديموقراطیة كان 

 غیر حاسمٍ في إنشاء ربطٍ واضح المعالم ذلك على رغم بعض المحاولات المتیزة نوعاً وكماً.

ثر منه حول الديمقراطیة بحد ذاتھا، كان ذلك رداً على الانتقادات الكثیر من ھذا الجدل تمحور حول دور الدولة في التنمیة أك
للدولة النامیة التي ستكون دعامة اللیبرالیة الجديدة (النیولیبرالیة). السیاسة الاجتماعیة كانت تبحث عن أدواتٍ لتطبیق 

ت تسعى لتفسیر فشل سیاسات التنمیة دونما الإعتماد على الدولة والتي تعززّ السحاة غیر الخاضعة للدولة. لقد كان
] في تحقیق النتائج الاقتصادية المطلوبة. بدلاً من الاعتراض على عقیدة برامج التكیف الھیكلي عزا بعض 2[ التكیف الھیكلي

دة وغیر الكفؤة. ھذا قاد المانحین أوائل التسعینیات لتطبیق المانحین سبب الفشل إلى دول الجنوب التسلطیة والفاس



سیاساتٍ في الإقراض والدعم التقني المشروطین، ھادفةً إلى تطوير الحكم الديمقراطي في أنظمة الجنوب. فكرة أنّ المزيد 
أن يعمل بحريةٍ من الديمقراطیة والمحاسبة في الدولة من الممكن أن تقود إلى تنمیة ونمواقتصادي يسمحان للسوق 

 مسايراً قوانین العصر.

على كلٍ، برامج إصلاح الدولة تواجه العديد من المشاكل بما فیھا نقص الرغبة الداخلیة في الإصلاح. كیفیة التغلب على 
ئة. ھذه المشكلة قادت المانحین إلى المجتمع الذي صُورّ أواخر الثمانینیات على أنه المكان الجید في مواجھة الدولة السی

اشتمل المجتمع على قوىً كامنةٍ بشكل منظمات وجماعاتٍ غیر حكومیة، تلك التي نظمت حملاتٍ من أجل احترام حقوق 
، بدأت 1989الإنسان وضد الفساد وسعت لضمان محاسبة الحكومات أما المجتمع. في أعقاب سقوط جدار برلین في 

في شرق أوروبا، عملت ھذه البرامج على تمتین ” اء الديمقراطیةلبن“مؤسساتٌ ومراكز من الولايات المتحدة برامج جديةً 
الروابط بین حرية السوق والمجتمع المدني والديمقراطیة. مساعدة المجتمع المدني يمكن أن تشجع ضغطاً خارجیاً على 

في النصف الأول من الدولة من أجل الإصلاح. أكثر من ذلك، رغم انخفاض مجموع المساعدات الأجنبیة من الولايات المتحدة 
الإنفاق على الفعالیات المدنیة بدا أنه قد تكفل بتحقیق وعد التكلفة القلیلة لبلوغ أھداف بعیدة الطموح، برامج ” التسعینیات 

معارضةً لھذه الأرضیة، تبنت المؤسسات المانحة بحماسةٍ محاولاتِ ”. المجتمع المدني كانت تنموكلما انخفضت المساعدات
] لتأكید الدلائل على طبیعة العلاقة بین الديمقراطیة والمجتمع المدني وعملیة النتقال المفترضة إلى 3[ مروبرت بوتنا

العلاقة لكنت على الغالب  ومقالاته اللاحقة، كانت الافتراضات قد وُضِعت سابقاً حول ھذه 1993التنمیة. قبل نشر كتابه في 
] كانوا قادرين 4[ كانت أقل صرامةً من أن تضع المجتمع المدني مقابل الدولة. بونتام ومنظروالمؤسسات والتیكیفیلیون الجدد

ھمة الجمعیات النشطة والفعالیات المدنیة في السیاسة الديمقراطیة على الإتیان بالمزيد من الحجج الرائعة عن كیفیة مسا
 وكیف سیسھل ذلك التقدم والإزدھار الاقتصاديین.

لیست كل المؤسسات والمراكز المانحة والأشخاص صانعي القرار متأثرين كلیاً بوجھات نظر بوتنام. المانحون الأوروبیون على 
يخٍ مختلفین، ولھم تصورٌ مختلفٌ لدور الدولة والھیئات الاحتماعیة. من المحتمل أكثر العكس من ذلك، ھم جزءٌ من ثقافةٍ وتار

أنھم يلاحظون الدور السیاسي والتاريخي للوحدات التجارية والكنائس والھیئات الأخرى في الصراع من أجل العملیة 
الأوروبیون الإمكانیة ذاتھا في المنظمات غیر الديمقراطیة وإصلاح الدولة في أنحاء مختلفة من العالم. الیوم يرى المانحون 

الحكومیة وحركات غراس روتس في الجنوب، ويعترفون بمدى قوة التباينات وعدم المساواة وأھمیة العمل السیاسي في 
 إصلاح الدولة.

تمع المدني على كلٍ، تأثیر حجج بوتنام كبیر، وحدد بشكلٍ فعال تفكیرلا المانحین الأمريكیین حول العلاقة بین المج
والديمقراطیة. المسألة ھي جعل الديمقراطیة تعمل بدلاً من صنع الديمقراطیة، أونتائج السیاسة بدلاً من العملیة 

السیاسیة. ھذه المقاربة مدينةٌ للنظرة الأمريكیة أكثر منھا لتاريخھا ذاته. ھذه الفكرة التي أرساھا الیكس توكیفیلي في 
أمريكا أوائل القرن التاسع عشر اعتُمِدت من قبل الباحثین الأمريكیین المعاصرين في تنظیرھم كتاباته حول الديمقراطیة في 

للعلاقة بین المجتمع المدني والديمقراطیة. تأثیر ھذه التصورات على فكر المانحین لخصه توماس كاروثرس بطريقةٍ مثیرةٍ 
ملتزمین بتبديل طبیعة المجتمع المدني :” راطیة. يقول للإعجاب في دراسته لبرامج المانحین الأمريكیین لتعزيز الديمق

الخیرية نظراً لدوره في الحیاة السیاسیة، على سبیل المثال القرارت السیاسیة لدار البلدية الصادقة في التعبیر عن مصالح 
یة تجدفي النظر جماعات الناشطین الذين يستخدمون القوانین لحل النزاعات سلمیاً دون كسر أي نافذةٍ، ھذه الرومانس

للمجتمع المدني تجد جذورھا بالأحرى في أسطرة مفھوم توكیفیلیان لمجتمعھم ذاته. لكن ذلك يستتبع سوء فھمٍ فادحٍ 
أعمال بوتنام تمثل وعیاً نیوتوكیفیلیاً ناھضاً مع مؤثراتٍ ثانويةٍ ”. لتركیبة وقوانین المجتمع المدني في بلاد أخرى حول العالم

يدة. ھذه النصوص تجعل المؤسسات على حدٍ سواء عرضةً لمتغیراتٍ كونھا مشكلةٌ عبر التاريخ، وھي للمؤسساتیى الجد
شروط بناء مؤسسات تمثیلیة ” من جھةٍ أخرى بمنأى عن المتغیرات التي التي تؤثر على النتائج السیاسیة. ھذا ھوجوھرياً 

 ”.قوية وفاعلة

الربط الذي أقامه بین نتائج دراسته في ايطالیا والمیل إلى المجتمع  تعاظم تأثیر أعمال بوتنام في التسعینیات بسبب
الرأسمالي في الولايات المتحدة كان وقع أعماله كبیراً على المجتمع السیاسي، على كلٍ فقد كانت أعماله عرضةً للنقد 

ملبة، وفشله في التمییز بین بسبب إغفاله لدور الأحزاب السیاسیة في ازدھار المجتمعات، لتأكیده على النتائج بدل الع
 القواعد الديمقراطیة وغیر الديمقراطیة، وإغفاله القیم والتصنیفات التي تتم في مختلف القواعد والشبكات.

المقاربة الأمريكیة للمجتمع المدني والديمقراطیة ترى مھمة المجتمع المدني أساساً كنظام استقرار، أوبناء أوتقوية 
لتي تحمي قواعد القانون وشرعیة المعارضة السلمیة وحقھا في التعبیر بوسائل مقبولة. لكن المؤسسات الديمقراطیة ا

لاعتباراتٍ كثیرةٍ فھي نفسھا وجھة نظرٍ محافظةٌ جداً، حیث أن الاستقرار السیاسي مھمٌ كالحرية السیاسیة والحماية من 
ل لتطوير المصالح العامة للمجتمع. التعددية تخدم في الدولة أھم من المفاھیم الإيجابیة والعمل والنقاش حول ما ھوالأفض

التحقق من تجاوزات الحكومة، إنھا تحافظ على الحرية السلبیة وتدافع عن الفرد تجاه الجماعة، وتجمع وتربط مطالب ومصالح 
 مؤكدةً أنه من الممكن الدفاع والتفاوض علیھا، إنھا تحافظ على الثقافة المدنیة.

تٍ متباينة للديمقراطیة وعلاقتھا بالمجتمع المدني، أحدھا ھوالمضمون الراديكالي للتقلید الأوروبي. ھذا على كلٍ ثمة مقاربا
التقلید يجد تأثیراً خاصاً ومستمراً في العديد من منظمات غراس روتس ومؤسسات التنمیة غیر الحكومیة. ثلاثة مواضیع 

، السعي وراء اعتاق ”الخیر الجماعي“دني. ھنالك البحث عن تمیزه عن المفھوم الأمريكي للديمقراطیة والمجتمع الم



الإنسان، وتحديد شروط نقاش نقدي، عقلاني، جماعي، شامل. ثلاثتھم سويةً يتحدون الإفتراض القائل أن مجتمعاً مدنیاً 
راس ة للعديد من منظمات غحیوياً وديمقراطیةً قويةً وتقدماً وتنمیةً اقتصاديین متحدون نظرياً وعملیاً في طريقٍ ثابت. بالنسب

روتس والمنظمات غیر الحكومیة فالمجتمع المدني ھومیدانٌ لنقاش وتحدي الأفكار السائدة عن التقدم والتطور عبر 
المشاركة الفعالة في مجالات سیاسیة وغیر مؤسساتیة وغیر رسمیة. لذلك فالعديد لا يتكلفون أي جھدٍ لتقوية المؤسسات 

أوللدفاع عن المجتمع المدني ضد الدولة، ولكن من أجل خلق أشكالَ جديدةٍ للمشاركة حیث يكون الديمقراطیة الموجودة 
لھم صوتٌ أثناء تقرير أي أشكال التقدم والتنمیة يجب الأخذ به، آخذين ھذا كله في الحسبان، فإنّ الضمنيَّ في ھذه النظرة 

طريقة التي تتفاعل بھا الدولة والمجتمع وحول دور الدولة، من يطرح الحاجة للتجديد في النقاش حول ال -كما نعتق –البديلة 
 ھوالذي يحدد ھذا الدور وكیف؟.

في ھذا التقلید الأوروبي للمقاربة الراديكالیة، يعالج المنظرون الطريقة التي تصطدم فیھا عدم المساواة الاجتماعیة 
من المحافظة على مصالح معینةٍ على حساب المصلحة  والسیاسیة مع الممارسة الكاملة للمواطنة. تتمكن التعددية غالباً 

العامة أوالمشتركة، إنھا تخفي مصدر القوة الحقیقي وتخلق أوھاماً حول المشاركة السیاسیة ودور الدولة. قلل مفكرون 
في أواخر  ماركسیون من أھمیة المجتمع المدني باعتباره ساحةً أخرى تسیطر علیھا المصالح الاقتصادية القوية. على كلٍ،

القرن العشرين تجاوز الیسار سلبیته تجاه فكرة المجتمع المدني واعترف بإمكانیة كون نشاط الجماعات المستقلة مساھمةً 
في التغییر السیاسي والاجتماعي. يمكن أن يكون المجتمع المدني مصدراً لإعادة خلق فضاءٍ سیاسيٍ حیث تضع وسائل 

عامة على جدول الأعمال، بدون قمع التعددية والإختلافات. من الممكن أن يكون مصدراً الإتصال غیر الذرائعیة المصلحة ال
 جديداً للتفكیر البناّء حول الدولة والتنمیة وكذلك مصدراً لنقد التنمیة الرأسمالیة.

ر للیبرالي نفكبترجمة ھذه الإمكانیة على أرض الواقع حیث يستمر الإستغلال والفقر تحديین خطیرين، يجعلنا ھذا النمط ا
بأھمیة الفضاءات السیاسیة العامة المستقلة. قد يساعد المانحون ضمن ھذا النمط في الدفاع عن ھكذا فضاءاتٍ وتعزيز 
شروط حیاةٍ عامةٍ متماسكة، كالمؤسسات التربوية، حكم القانون، والفرص الاقتصادية. التقلید القاري الأوروبي يقود إلى 

المھمشین والمقصین من عملیة التطور ان يشاركوا بأنفسھم في ھذه الفضاءات؟ وكیف يمكن  التساؤل، كیف يمكن لھؤلاء
 أن يحصل ذلك ومتى؟.

 المجتمع المدني والدولة والسوق

منذ أواخر الثمانینیات استحوذت الإمكانیة الديمقراطیة للمجتمع المدني على تصورات المانحین، على لعكس من الاھتمام 
الأقل الذي أُعیر للعلاقة بین المجتمع المدني والسوق. خطاب المانحین اتجه إلى إضاءة التوترات القائمة بین المجتمع 

ولة من جھةٍ أخرى، بینما فُھِمَت العلاقة بین السوق والمجتمع المدني ضمنیاً المدني والدولة من جھة وبین السوق والد
 على أنھا جیدة ومنسجمة ومتكاملة.

في ھذا النقد لنظرية المجتمع المدني المعاصر، يبدي فاين استیاءه لنقص الترابط النقدي للمفھوم الذي میز عصر التنوير وما 
المدني على السوق والدولة. النموذج المضاد للدولة يقود بدوره إلى میلٍ في بعده، مع التحذيرات من سیادة المجتمع 

أوساط المانحین لیأخذوا على عاتقھم العلاقة بین المجتمع المدني والسوق بدلاً عن التشكك فیھا، لیفشلوا في 
ن التطور الكثیر م“ارقةٌ تاريخیةُ: الإستكشاف النقدي للتوترات والتناقضات الضمنیة لھذه العلاقة. فارتي يقدم ھذا على أنه مف

التاريخي لمفھوم المجتمع المدني أخذ مكانه ضمن مجال الاقتصاد السیاسي ومع ذلك فقد تم استبعاد الاقتصاد السیاسي 
في ھذا المجال نكتشف أولاً أن العلاقة بین السوق والمجتمع المدني ما زالت ”. من مطروحات المجتمع المددني المعاصرة

كبیر غیر قابلةٍ للجدل أوالنقاش في الخطاب السائد للمانحین، ثانیاً التركیز أكثر على بعض الطروحات حول  إلى حد
المسؤولیة الاجتماعیة التي تفرضھا الرأسمالیة على العلاقة بین المجتمع المدني والسوق والتي تسیطر على أفكار 

 المانحین.

أن مجموعتین واسعتین من الأفكار حول ھذه العلاقة قد بدأت بالتبلور في  بدايةًَ◌ بالعلاقة بین المجتمع والسوق، نفترض
التسعینیات. ذلك يعبر بطرق عديدة عن الإستیاء من عواقب الرأسمالیة الجامحة التي يؤيدھا اللیبرالیون الجدد وخیبة الأمل 

] أوتنويعات الدولة الإشتراكیة. ذلك جزءٌ من التحول 5[ من قیادة الدولة لعملیات التنمیة. سواءً بالنسبة للكینسیانیون
النموذجي حیال الدولة والمجتمع المدني والسوق، النموذج الثلاثي الجديد للتنمیة. فیما تؤيد مجموعةٌ واحدةٌ من الأفكار 

رض علاقةً إيجابیةً بین المجتمع المدني والسوق، تسلط المجموعة الأخرى الضوء على الطابعَ التوافقي للوحدة الثلاثیة وتفت
الطابع الخلافي العمیق لھذا الثالوث، وتناقش فرضیة التبادلیة للمجتمع المدني والسوق. نمیز المقاربة الأولى على أنھا 

اتجاھین تأصیلیین في أفكار المجتمع  ھذا برز من  الرأسمالیة الاجتماعیة المسؤولة، فیما الثانیة ھي البديلة للرأسمالیة.
المدني وھما وجھة النظر السائدة والبديلة. المصطلحان الرأسمالیة الاجتماعیة المسؤولة والبديل الرأسمالي يخدمان 

صادي. قتكاختزال مفاھیمي لنسقٍ من الأفكار الشبیھة والسیاسات والتطبیقات المرتبطة بالعملیات الاجتماعیة للإنتاج الا
نظرية الرأسمالیة الاجتماعیة المسؤولة أثرت بقوة في أفكار المانحین السائدة منذ التسعینیات، وتتجه لتكونَ تیاراً فكرياً 

ستئداً في بحوث وتطبیقات التنمیة. أفكار البديل عن الرأسمالیة تنتشر أكثر بین نشطاء غراس روتس، الحركات الاجتماعیة 
 حكومیة في الجنوب والشمال متحديةً البنى السائدة للتنمیة.وبعض المنظمات غیر ال



اھتمامنا الثاني في ھذا القسم يتركز حول بعض افتراضات الرأسمالیة الاجتماعیة المسؤواة التي تطرحھا حول علاقة 
 عیة المسؤولة انالمجتمع المدني والسوقوالتي تستحوذ على ال اتجاه السائد لأفكار المانحین. تفترض الرأسمالیة الاجتما

المجتمع المدني واقتصادات السوق مرتبطةٌ يقیناً غیر أنھما يعملان منفصلین كفضاءاتٍ مستقلة. خكذا يظھر المجتمع 
المدني كأسلوب لحل كل تناقضات وتوترات الرأسمالیة، وبشكلٍ خاص آثارھا الإقصائیة غیر المساواتیة والتنافرية. ھذه الآثار 

منذ عصر التنوير عندما كان المجتمع المدني قد انفصل لتوه مفاھیمیاً عن الدولة. التجربة المعاصرة  شغلت قبلاً المفكرين
 الرفاه الاجتماعي والإشتراكیة القائمة والعولمة قد أعادوا إحیاء كل ھذه القضايا.-لدولانیة

یة لیست حتمیةً، ومن الطبیعي أن على أي حال، سندقق ھذه الافتراضات في أربع نقاط. الأولى، إنّ التنمیة الرأسمال
تعطي دفعةً لمجتمعٍ مدني مستقلٍ ومزدھر. يفترض ذلك لأن المجتمع المدني في صیغته الحديثة كنقیضٍ للصیغة 

الكلاسیكیة انبثق من الرأسمالیة وجنباً إلى جنبٍ معھا. المجتمع المدني ھوكلا الأمرين، ناتجٌ طبیعي وجزءٌ عضوي من 
یاً كان المجتمع المدني تعبیراً عن انحلال روابط التضامن الإحتماعي التقلیدية وظھوراً لأشكال جديدة من الرأسمالیة. تاريخ

الإندماج في سیاق التحديث الرأسمالي. نأخذ ھذه المسألة مع افتراض الغائیة والسببیة، نفترض أن ظھور مجتمع مدني 
صادياً. في الخمسینیات والستینیات تحدى المجتمع المدني الموجه معارضٍ في دولةٍ اشتراكیة ينعكس سیاسیاً أكثر منه اقت

في أوروبا الشرقیة بشكلٍ مشتت تسلط النظام الستالیني وسیطرة الإتحاد السوفییتي. لما بدأت اقتصادات أوروبا الشرقیة 
لبدائل والتنظیم، غالباً تحت أواخر السبعینیات وأوائل الثمانینیات في الركود بدأ المثقفون والعمال وغیرھم النقاش حول ا

حماية الكنیسة الكاثولیكیة والبروتستانتیة أوعبر وسائل أخرى. المطالب بالديمقراطیة أثناء الثمانینیات عكست أمرين: تزايد 
قوة مجتمعٍ مدنيٍ مزدھر ويأس منتظومة المصلحین من إمكانیة إصلاح النظام من الداخل. بدايةً كانت ھذه حركات مطالبةٍ 

شكال جديدة للإدارة الذاتیة للاقتصاد الإشتراكي ولیس ب اتجاه اقتصاد السوق. مطالب المجتمع المدني تزامنت على أي بأ
حال مع الضغط المتزايد للتحويل من تخطیط الدولة إلى بدائل السوق. مثبتةً أن الحرية الاقتصادية والحرية السیاسیة 

 روبا من خلال منطق سیاسي لا من خلال منطق السوق.متلازمتان. ھكذا ظھر المجتمع المدني في أو

إضافةً لذلك، نجاخ الاقتصاد الرأسمالي في مجتمع تسلطي أونظام عسكري يشكك في العلاقة الحیوية الإيجابیة بین 
 عن ھذه الرأسمالیة والمجتمع لمدني. حالة النمور الأربعة الصغار، سنغافورة وتايوان والھونغ كونغ وجنوب كوريا تعطي مثالاً 

الظاھرة الشاذة. النظرية الأضعف ھي أن المجتمع المدني ھوسمةٌ اجتماعیة للنموالاقتصادي لا تصمد أيضاً، الصین عاشت 
سنوياً وقامت بخطواتٍ فعالةٍ  %8معدلات مذھلةً لنموالناتج المحلي الإجمالي أثناء مرحلة الإصلاح بمعدل نمووسطي مقداره 

ستوى الفقر في الريف. مقارنةً بالھند وبنغلاديش فإنّ وجود منظماتٍ غیر حكومیةٍ يعتبر محدوداً. لرفع معلات النمووتخفیض م
وفي حین يوجد في بنغلاديش مجتمعٌ مدنيٌ حیويٌ مع الكثیر من لمنظمات غیر الحكومیة المحلیة والدولیة فإنھا تظل من 

اطیة الأكبر في العالم وبیتاً للعديد من الجمعیات الخیرية المحلیة أفقر البلدان في العالم. وبالمثل ورغم ما يقال أنھا الديمقر
والمنظمات غیر الحكومیة وجماعات الرأي، فإن الھند لديھا مستواً عالٍ من الفقر والأمیة يعبتر أعلى منه في الصین. لذلك 

اعیةً مزدھرةً، ونظماً تسلطیةً مع فإننا نجد اقتصادات سوقٍ قائمةً جنباً إلى جنبٍ مع نظامٍ ديمقراطيٍ حر وحیاةً اجتم
مجتمعاتٍ مدنیةٍ مقیدةٍ بشدة، اقتصادات سوقٍ فقیرةٍ مع منظمات مجتمع ممدني حیويةٍ ومتعددةٍ متعارضةً مع اقتصادات 

سوقٍ منطورةٍ وحیويةٍ ومجتمعٍ مدنيٍ مقید. كل ھذا يضعف الإفتراض بأن اقتصاد السوق من الضرورة أن يلد ويوسّع المجتمع 
مدني، لأنّ المجتمع المدني المزدھر جزءٌ عضويٌ من الاقتصاد الرأسمالي والمجتمع المدني يخدم كموازنٍ سیاسي ال

 للدولة. بكلماتٍ أخرى، فإنّ اقتصاد السوق من الممكن أن يوفرَّ تربةً خصبةً للمجتمع المدني، غیر أنً ھذا لا يحدث دائماً.

ین المجتمع المدني والسوق غیرُ واضحة المعالم بما يقوض استقلالیة المجتمع ثانیاُ، نحن نعتقد أن الحدود المفروضة ب
المدني المُرَوَّجِ لھا. فیما حظت استقلالیة المجتمع المدني عن الدولة باھتمام واسعٍ من الدراسات، فإنّ استقلالیته عن 

النقاش فیما إذا كان من الأفضل إدخال السوق  السوق مفاھیمیاً وتجريبیاً كانت مفترضةً أكثر من كونھا مبرھناً علیھا. رغم
ضمن المجتمع المدني أوإخراجھا منه، وبشكلٍ خاصٍ فیما إذا كانت الشركات تشكل أولا جزءً من من المجتمع المدني، فإنّ 

 المحور المركب من المجتمع المدني والسوق في النموذج الثلاثي يظلّ متفقاً علیه.

المدني والسوق والدولة لم يكُ دائماً مسیطراً على الفكر السیاسي. مفكروعصر التنوير وما على كلٍ فإنّ ثلاثي المجتمع 
بعده في منتصف القرنین الثامن عشر والتاسع عشر بدؤوا بالنموذج الثنائي للدولة والمجتمع المدني/ الاقتصادي. في القرن 

بعض كفضائین مستقلین. في النموذج النیولیبرالي تم العشرين فقط بدأ مفھوما المجتمع المدني والاقتصادي بالتمیز عن 
الفصل بین المجتمع المدني والاقتصاد إلى حد غیاب المكونات المادية للمجتمع المدني والآثار السلبیة للسوق على 

لبیة ر السالمجتمع المدني قد غابت عن العین. على العكس من ذلك فإنّ النظرية الراديكالیة البديلة تسلط الضوء على الآثا
 والمدمرة المحتملة للاقتصاد على المجتمع المدني وتطلب تفھماً لحیوية علاقات القوة في المجتمعات الرأسمالیة.

كمانحین وباحثین عملوا على تحديد ما ھوالمجتمع المدني وتوضیح مرجعیته التجريبیة، قاموا بتمییز مفاھیمي ھام بین 
مفھوم الثلاثي وبذلك فإنھم قد خلقوا قطیعةً تامةً مع المفھوم الإختزالي لعلاقات المجتمع المدني والسوق، لقد عززوا ال

المجتمع المدني/ الاقتصادي. مفتاح تمنییز المفھوم كان ھنا عدم الربحیة. عبر ھذا المعیار أصبح بالإمكان وضع المنظمات إما 
 تمع المدني عن الاقتصاد نھائیاً وإلى الأبد.ضمن نطاق السوق وإما ضمن نطاق المجتمع المدني، وھكذا تمّ فصل المج

ثمة تناقضٌ ھنا، وإن كان يبدو أنّ المجتمع المدني سیصل إلى مداه الأخیر كفضاء مفاھیمي منفصل عن السوق، فإنّ تمییزه 
ربحي بمعیار غیر الربحیة يھبط به إلى قاعدة النشاطات الاقتصادية، وھكذا فإنّ القطاع الربحي سوقٌ والقطاع غیر ال



لمنظمات المجتمع المدني لیسا سوى وجھین لعملةٍ واحدة ھي الاقتصاد. إنّ القطاع غیر الربحي يعمل كفضاء لنشاطاتٍ 
اقتصادية تولد نتائج بأشكال مثل المدارس، الجامعات، المشافي، العیادات، مطابخ الحجساء. ھذا بدوره يؤمن دخلاً ووظائف 

مشروع القطاع غیر ” أشمل دراسةٍ للآن عن القطاع غیر الربحي ھي لجون ھوبكنز  ويضیف إلى الناتج القومي الإجمالي.
والتي أنشأت قاعدة بیانات عالمیة عن القطاع غیر الربحي في اثنین وعشرين بلداً. مفتاح البحث في ”. الربحي المقارن

البلاد تحت البحث. على سبیل المثال ھذا  عمل سالامون وانھايیر كان أن القطاع غیر الربحي يمثل قوةً اقتصاديةً كبیرةً في
القطاع في الإثنین وعشرين بلداً تحت البحث يوظف تسعة عشر ملیون عاملٍ بدوامٍ كامل، بما يعادل قرابة السبعین بالمائة 

قتصادية بالمائة في أمريكا اللاتینیة. مساھمة القطاع غیر الربحي في الحیاةوالا 2,2من الوظائف المدفوعة في غرب أوروبا و
كما عرضھا تجريبیاً سالامون وأنھايیر تؤكد على الإنفصال المفاھیمي للسوق الاقتصادية المنظمة حول السعي الأقصى 

 للربح، عن المجتمع المدني المبني على النشاطات الاقتصادية غیر الربحیة.

فیھا. ففیما يؤمن السوق قاعدته ثمة بعد آخر لمشكلة الإنفصال الواضح للمجتمع المدني عن السوق تستحق التأمل 
المالیة عبر التراكم الرأسمالي، والدولة تولد دخلھا من الضرائب وأحیاناً من ممتلكاتھا فالمجتمع المدني لیس له مصدر ثروة 

واضح. إن عُرّف على أنه غیر حكومي يجب أن يكون مستقلاً مادياً عن الدولة وإن قیل بأنه غیر ربحي فیجب ألا يراكم 
مال. كل ذلك يتوقف نظرياً على مصدر التمويل المادي في المجتمع المدني كرسوم العضوية والھبات ورسوم الخدمات. رأس

يكشف سالامون وأنھايیر مجدداً وبوضوح الإعتماد المادي للمجتمع المدني لیس فقط على رسوم الخدمات وإنما على الدولة 
أن القطاع غیر الربحي ھوفضاءٌ لنشاط اقتصادي يولد دخله وناتجة من جھة وبدرجةٍ أقل على الأعمال الخیرية. لذلك وبما 

وھومن جھةٍ أخرى قاعدةٌ مادية مرتبطة بالدولة والسوق، فإنه تجريبیاً يشوش مفھوم وضوح الحدود في النموذج الثلاثي 
نیة القائمة أوالتجريبیة إنّ للمجتمع المدني والسوق والدولة، المجتمع المدني مستقلٌ لكن حقیقةً في المجتمعات المد

 العلاقات بین ھذه الأطراف مشوشة.

معیارياً المجتمع المدني ھوشيءٌ وتجريبیاً ھوشيءٌ آخر. المجتمع المدني مستقلٌ كونه يحمل منطقه الخاص، لكنه أيضاً 
مانحین دخلاً للناشطین مشتقٌ وتابع. ھذه النقطة تظھر خاصةً في سیاق الدول المعتمدة على المعونة حیث يوفر تمويل ال

 في منظمات المجتمع المدني، قضیةٌ سنكتشفھا بتفصیلٍ أكبر في القسم القادم.

ثالثاً. نبرھن على أنّ تعريف المجتمع المدني كقطاع غیر ربحي يضعف وظیفته السیاسیة كعینٍ ناقدة على الدولة والسوق 
إدغام الرؤية المعیارية مع الواقعیة التجريبیة في الرأسمالیة  كلیھما واللذين ھما مختلفین وظیفیاً ومادياً واجتماعیاً.

الاجتماعیة المسؤولة يؤدي في النھاية إلى طمس وعدم تسییس العلاقة المعقدة بین المجتمع المدني والسوق. الإنشغال 
مكن قلالیة بدقة وھكذا يبفكرة الاستقلالیة ومشروع السمة المعیارية يقود واقعیاً إلى محاولات قوية لتحديد مقیاس الاست

أن تستخدم كمؤشر لطبیعة ونضج المجتمع المدني. بالنسبة لاقتصاديین متشككین في مؤسسات التمويل الدولیة مثل 
البنك الدولي، عملیة القیاس تؤكد طبیعة المجتمع المدني وتعطیھا جوھراً شرعیاً ويتركھا سھلة التنظیم. ھذا له أثر على 

 اه عن السؤال الأكثر جوھريةً، أعني لمَ كانت الاستقلالیة مھمةً إلى ھذا الحد؟.كل حال، إبعاد الإنتب

الفصل المفاھیمي للمجتمع المدني عن الدولة كان مھماً لیس لأنه يعبر عن واقعٍ تجريبيٍ بدقة، ولكن لأنه يجعل من 
سیطرت البرجوازية على ھذا الفضاء وسعت الممكن حماية ھذا الفضاء بوجه قمع الدولة. أثناء القرن التاسع عشر في أوروبا 

من أجل مصالحھا الخاصة إلى حماية استقلالیة المجتمع المدني بوجه الدولة الاستبدادية. أواخر القرن العشرين، رأسمالیة 
المجتمع التجريبي ضمت منظمات خدمیة ومنظمات مكرسة للنضال الفكري وحماية الحقوق المدنیة والسیاسیة متحديةً 

ساواة العالمیة. تشغل فضاء المجتمع المدني مجموعات مختلفة ذات أھداف مختلفة. يستخدم الرأسمال العالمي اللام
والمحلي المجتمع المدني لیحمي مصالحه لیس فقط بوجه الدولة لكن أيضاً بوجه الحركات العمالیة وأنصار البیئة ومناھضي 

لحكومیة، والجمعیات الخیرية، وجماعات المساعدة الذاتیة لحماية الرأسمالیة. تسعى منظمات الرعاية الاجتماعیة غیر ا
المجتمع المدني كفضاء يؤمن الخدمات ويلبي حاجات الفقراء والضعفاء والمھمشین وتطوير الاستجابات للمشاكل 

 وأنصار البیئة وعلماءالاجتماعیة. أيضاً تريد جماعات الدفاع والإتحادات التجارية والجمعبات النسائیة وجمعیات حقوق الحیوان 
الاجتماع بالمثل من المجتمع المدني أن يواجه قوة الرأسمال العالمي، وأن يقدمَ تصوراً لطرق بديلة لتنظیم الحیاة 

الاجتماعیة والاقتصادية. المجتمع المدني ھوفي الوقت ذاته مجالٌ لتحدي رؤى عالمیة لكنه أيضاً موضوع التحدي. تأكید 
یة المسؤولة على دور منظمات تقديم الخدمات في المجتمع المدني يوھن من رقابته الأخلاقیة على الرأسمالیة الاجتماع

السوق، وھكذا فإنّ الرأسمالیة الإحتماعیة المسؤولة تدافع عن فضاء المجتمع المدني كطريقة لتعزيز رقابة الدولة. إنھا تدفع 
فإنّ المقاربة البديلة عن الرأسمالیة تشدد أقل على البعد لتملق دور المجتمع المدني كرقیب على السوق. على العكس 

غیر الربحي للمجتمع المدني وأكثر على فكرة أنّ المجتمع المدني كفضاء سیاسي ينعكس نقدياً فیه كیف ينظم المجتمع 
مُقیِّد للدولة والسوق الإنتاج الاقتصادي وإعادة الإنتاج وكیف يقوم باختبار ھذه الأفكار، إنھا تعزز المجتمع المدني كفضاء 

كلیھما. المجتمع المدني يفید سیاسیاً كقاعدة ضغط على الدولة لتأمین حاجات العموم الأساسیة بشكل لائق وتدبیر 
مساحة للناس لینظموا جماعات الخدمة الذاتیة. أيضاً يفید المجتمع المدني كقاعدة لمقاومة رأس المال العالمي وتحمیل 

ت مسؤولیاتھا تجاه العواقب البیئیة والاجتماعیة لعملیاتھا الاقتصادية وللضغط من أجل النظام الشركات عابرة القومیا
 الديمقراطى.

زيادة الاھتمام بنموالفضاء الاجتماعي غیر الربحي، وتأمین الرعاية الاجتماعیة وحماسة السیاسیین وصناّع القرار السیاسي 
دفةً, ويعطي شرعیةً لتحول مھم في التفكیر حول صلة قوانین الدولة والجھات الممولة للبحوث يؤطد أنّ ذلك لیس مصا



والمجتمع المدني والسوق في تحديد اللامساواة الاقتصادية والاجتماعیة والأخطار التي تولدھا الرأسمالیة. ضمن ھذا 
ث ر الربحي أوالقطاع الثالالسیاق يبدو ذي معنىً تفضیل سالامون وإنھايیر وصف قطاع النشاطات الاقتصادية ھذا بالقطاع غی

على اسم المجتمع المدني، ھذا التعبیر يفید في عدم تسییس النقاش حول صلة قوانین السوق والدولة والمجتمع المدني 
بمعالجة اللامساواة الاقتصادية والاجتماعیة وقضايا الصالح العام. أكثر من ذلك، من المزعج أن المانحین يستخدمون غالباً 

ر بشكلٍ متبادل كتیار يسعى لتعزيز عدم تسییس أي نقاشٍ حول النموذج الرضائي للسوق والدولة والمجتمع ھذه التعابی
 المدني.

رابعاً: نعتقد أن اقتصاديات السوق تستطیع ان تقوض أركان المجتمع المدني المترابطة والمتكاملة خالقةً ومعززةً عملیات 
لمجتمع المدني عن الاقتصاد بإمكاننا أن نلاحظ تیاراتٍ تحتیةً من التوتر إقصاء إجماعي. بتقصي الاستقلال المفاھیمي ل

والتناقض حول الأثر المفتت للسوق على المجتمع المدني والآثار المصاحبة لدمج المجتمع المدني على السوق. فكرة أنّ 
م لیبرالي للعامل الاقتصادي المجتمع المدني يكمل، وفي الحقیقة، يسھل التنمیة الرأسمالیة ھوفرضیة قائمةٌ على فھ

على أنه وحدات مستقلة وأفراد عقلانیون يسعون لأقصى المنافع. ھذه الفردية الاقتصادية تجد صداھا في المجال 
السیاسي لدى المنظرين اللیبرالیین في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الذين تصوروا الديمقراطیة كقضیة نخبوية 

لتصرف والتملك للمواطنین. ھذا المفھوم للمجتمع المدني كمجال اجتماعي للملكیة الفردية يعزز الفردية مقیَّدَة بحرية ا
 الاقتصادية كدعامة التنمیة الرأسمالیة، وبھذا المعنى يمكن القول أنه يسھل العملیة الرأسمالیة.

دني بتأبینه فقط وإنما بإفراغ المضمون على كلٍ، بھذا الھجوم الحاد على الدولة، لا ينتھي النقاش حول المجتمع الم
الجوھري له. الآن إذا نظرنا خلفنا إلى كتاّب عصر التنوير وما بعده، تلك الكتابات التي أعطت المفاھیم المختلفة لعلاقات 

] بما يھدد بإضعاف اندفاع قوى السوق لتشكیل المجتمع 6[ الاقتصادي، نجد تجريديةً موضوعويةً صارمةً  -المحتمع المدني
المدني. من جھةٍ أخرى يبدو أنّ السوق يؤمن المادة والقاعدة الاجتماعیة للمجتمع المدني المستقل ضد الدولة، ومن جھةٍ 

المدني. فیما تعتبر النقاشات المعاصرة أخرى يبدو أنه يقوض روابط التضامن الاجتماعي ويقید استقلال وتعددية المجتمع 
الدولةَ الخطر الرئیس على المجتمع المدني والمصدر الأساس للقمع السیاسي، فإنّ نقاد عصر التنوير مثل فرجسون حذروا 

 من الخطر الذي يشكله السوق على الحیاة العامة.

عشر والتاسع عشر على حقیقة الطابع  فیما أكدت أعمال فرجسون وماركس وھیغل وغیرھم من كتاب القرنین الثامن
الإقصائي للمجتمع المدني، وشدّدت مع ذلك على الحرية والحقوق اللیبرالیة كمیدان للاندماج والمساواة، فإنّ الطابع 
الاجتماعي للمجتمع المدني قد تلقى في الفكر المعاصر القلیل من النقد. مناھضوالدولة الذين ھیمنوا على نقاشات 

دةٍ لناس يناضلون المجتمع ال مدني في الثمانینیات وأغلب التسعینیات عززّوا صورةَ المجتمع المدني كتعددية منسجمة وموحِّ
لآجل تعزيز الحريات السلبیة ضد قھر الدولة، سواءً أكانت اشتراكیةً أم أوتولیتارية أم عسكريةً أم ديكتاتوريةً من السھل أن 

تسییس المجتمع المدني. في محاولتھم المفیدة جداً لقیاس حالة القطاع غیر تنمحي بسھولةٍ بظھور الإنقسامات وعدم 
الربحي، وقع سالامون وإنھايیر في إغراء التعددية والتنوع. في قیاسھما للقطاع غیر الربحي وضعا جنباً إلى جنبٍ صفاً طويلاً 

] إلى المشافي الخاصة. بعملھما ھذا ساھما في إخفاء اللامساواة الاجتماعیة 7[ من المنظمات بدءً من مطابخ الحساء
 والاقتصادية التي تعبر عنھما ھذه المنظمات.

ةَ یولاحظوا كیف أنّ المجتمعاتِ المدن” المجتمع المدني“في أواسط التسعینیات اكتسب المانحون خبرةً أكثر في محاولة بناء 
الناشئة في شرق أوروبا قد فشلت في تعزيز نفسھا، لتأخذ غالباً طابعاً ھدّاماً معادياً للديمقراطیة، وازدادت التحذيرات من 
الانقسامات ونموعلاقاتِ القوة غیر العادلة السائدة لیس فقط في الاقتصاد وإنما أيضاً في المجتمع المدني. إدراك أنّ ثمة 

مدني وأنّ المجتمع المدني مجالٌ مثلُه مثَلُ الدولة والاقتصاد تمامًا، يدعم زيادة الاھتمام بین حواجز لدخول المجتمع ال
المانحین والسیاسیین وصناّع القرار بفكرة الاقتصاد الاجتماعي. في ظل عدم عدالة القوة الاجتماعیة والاقتصادية ھل من 

لمجتمع المدني والسیاسي؟ كیف يمكن للفقراء الممكن ضمان المساواة في تكوين الجمعیات والمشاركة في ا
والمھمشین أن يجدوا صوتاً لھم في المجتمع المدني؟ كیف يمكن تمويل الجمعیات والحملات عندما تكون أصول رأسمال 

الشركات والجماعات الاجتماعیة المسیطرة أكبر بكثیر؟ أي مصالح للمانحین تدفعھم لتقوية البرامج في مجتمعاتھم 
 .المدنیة؟

 تقویة المجتمع المدني، تحدیات للمانحین

الوكالات الأمريكیة ھي أكبر ممولي برامج مساعدات المجتمع المدني، لكن الطريقة التي تتصور بھا المجتمع المدني 
وتتطلب تفعیله لھا ذيولھا لیس فقط بالنسبة للمانحین الآخرين، ولكن أيضاً للمجتمعات المدنیة التي ھي مقصد العروض 

عیل المجتمع المدني. يجب أن يُلاحظ على كلِ حال أنَ المؤسسات المانحة تختلف في غرضھا من استخدام مصطلح لتف
المجتمع المدني وفي حماستھا للمجتمع المدني. أيضاً في المؤسسات توجد بین الموظفین تمايزاتٍ في تقبل المجتمع 

 ءمةً للعمل مع المجتمع المدني.المدني وتوقعات ما يمكن تحقیقه وما ھوأكثر فعالیةً وموا

بالتسلیم بأنّ مصالح الأمريكیین تجد غرضھا الأول في إشاعة الديمقراطیة، فإنّ مساعداتِ المجتمع المدني منحازةٌ ومحددةٌ 
لدعم قاعدة ممیزة من المنظمات المحلیة التي يُفترَض أنھّا تتقاسم نفس القیم والأھداف. مساعدات المجتمع المدني بأية 



یة، السیاس-الٍ لیست محددةً لتعزيز الديمقراطیة، إنھا متوافقةٌ مع جدول أعمالٍ أوسع للترويج للنیولیبرالیة الاقتصاديةح
] 8[ الشراكة بین الحكومات المحلیة مع جماعات رجال الأعمال، الاستشارات والجدل حول التوجھات والسیاسات الاقتصادية

] والمراكز السیاسیة، كل ذلك يخدم في 9[ ضبط وتخفیض الفقر ودعم المؤسسات الاستشارية الاقتصادية النیولیبرالیة
 صیاغة توافق حول سیاسات الخصخصة واللیبرالیة الاقتصادية.

كیف يسعى المانحون إذاً لتقوية المجتمع المدني وأية تحدياتٍ يفرضھا ھذا الوضع؟ جھود المانحین لتدعیم المجتمع المدني 
تأخذ عدة أشكال. ھذا يتضمن إنشاء برامج نوعیة لتقوية المجتمع المدني، غالباً ضمن برامج عن الديمقراطیة والحكم، برامج 

لمنظمات المجتمع المدني، إطلاق شراكةٍ بین منظمات المجتمع المدني والحكومة  نوعیة عن بناء القدرة المؤسساتیة
والأعمال، دعم الاستدامة المالیة للمجتمع المدني عبر دعم المؤسسات المحلیة والمنظمات الخیرية. ھذه المحاولات 

صوا ت المھمشة، كما يحاولون لتفعیل المجتمع المدني ھي محاولات إبداعیة تعد بفتح طرقٍ جديدة لمشاركة مختلف الأ
مقاومة المقاربة المتناقضة جوھرياً تجاه العلاقة بین المجتمع المدني والدولة، مفترضین أشكالاً تعاونیةً أكثر منھا عدوانیةً 

ضة قلعلاقة متبادلة. إلى حدٍ معین فھم يعترفون ضمنیاً بالأبعاد المتعددة للأفراد، وتعدد ھوياتھم ودوافع التعايش المتنا
والمصالح. من جھةٍ يسعى رجال الأعمال ھؤلاء للربح ربما، لكنھم يملكون وھیاً اجتماعیاً يمكن أن يُعَزَّزَ من أجل المصلحة 

العامة. على كلٍ فھم يُظھرون الجدل والتناقضات التي يواجھھا المانحون في محاولتھم بناء المجتمع المدني من الخارج. ھنا 
 ، خاصةً سیاسات التعددية والاختیار، السیاسات الجامعة وسیاسات الاستقلال والتبیعة.نركز على ثلاثة تحدياتٍ 

 سیاسات التعددیة والاختیار

تجنّب بعض الدارسین استخدام المجتمع المدني مركزين على المفھوم التقريبي والإشباع الإيديولوجي وغموض المرجعیة. 
يعتبر ضعیفاً لیخدم جیداً كأداة تحلیل دقیقة أوكوحدةٍ مستقلةٍ للبحث. مثل  بإثقاله بمعاني واستخداماتٍ ذات أغراض مختلفة

الديمقراطیة يبدو المجتمع المدني ظاھرياً جیداً لیكون مرغوباً به كفايةً من الجمیع. ھكذا بدون تعريفٍ أدق يبدو كحلوى 
 لطیفة اللون، كسكرٍ على اللسان لكن قوامه كالھواء.

والباحثون غالباً أن يتجنبوا عدم الدقة في معالجتھم التجريبیة للمجتمع المدني، فإنّ الجھاتِ المانحةَ فیما حاول الأكاديمیون 
التي واجھت مھمة تطوير وحضانة وتعزيز المجتمع المدني أُجبِرَت على محاولة وضع تصور لھذا المفھوم بدون فكرةٍ عما 

اء المختلف بدون الملامح، الوثائق العامة والبرامج والنقاشات يشكل المجتمعَ المدني. كان من المستحیل دعم ھذا الفض
 بین ممثلي الجھات المانحة تكشف نقاط الالتقاء والاختلاف بین المانحین حول كیف يُعَبَّر تجريبیاً عن المجتمع المدني.

نظمةُ فضاءٍ وسیط. وھي غیر بالنسبة لكل المانحین فإنّ المجتمع المدني معرفٌ غالباً وفق النمط السوسیولوجي على أنه م
السوق فھي غیر ربحیة ولیست كالدولة فھي غیر تسلطیة. باعتمادھم خطاب المجتمع المدني اضطر المانحون إلى التفكیر 

فیما يعترف المانحون أنّ المجتمع المدني يضم ”. منظمة غیر حكومیة للتنمیة“في مصطلح أوسع من المصطلح التقلیدي 
لاجتماعیة ضمن مجالاتٍ متعددة مثل نوادي الشباب، منظمات حقوق الإنسان، نوادي كرة القدم، سلسلةً من الأشكال ا

جمعیات علمیةً، وبسبب طبیعة نشاطاتھا ووجھات نظرھا الإيديولوجیة فإنھا تنشط عملیاً ضمن شريحةٍ أضیق من كعكة 
مع منظمات غراس روتس، منظمات التنمیة المجتمع المدني. كان ذلك يعني للبعض استمراراً لأشكال سابقة من العمل 

غیر الحكومیة، فیما مكنّ البعض الآخر من توسیع نشاطاتھم لتضم منظماتٍ مثل الإتحادات التجارية، منظمات حقوق 
الإنسان، جماعات الدفاع والأعمال. وفیما تفضل الجھات المانحة التمییز بین بعض المنظمات، تحاول العمل مع كل من يمیل 

المجتمع لمدني ضمن قائمة طويلةٍ أوقصیرةٍ من المنظمات التي لھا جوھرٌ غیر سیاسي، صحيٍّ وتقنيٍّ في الساحة  لتحديد
النقابیة. التأكید على ھكذا قائمة يبرز معادلةً بین المجتمع المدني والتعددية بحد ذاتھا ويتناقض مع افتراض أحادية الدولة. 

ات القوة بین منظمات المجتمع المدني والأصوات والمصالح المختلفة. صُنَّفت ھذه لكنّ القوائم تمیل لإخفاء مختلف علاق
المنظمات كما لوأنھا تنشط ضمن شروط منافسة متكافئة، وتتشارك نفس القیم وتسعى لمُِثُلٍ مشتركة. البنك الدولي 

ف غیر المنظورة والتوترات بین مختل بتصنیفه المجتمع المدني على أنه مكانٌ للتعبیر والمشاركة يخفي التیارات السیاسیة
التنظیمات. ھل نفترض أنّ صوت الجماعات المعادية للسامیة مرغوبٌ أخلاقیاً مثل الھیئات الديمقراطیة؟ ھل نفترض أنّ ھذه 

الأصوات لھا نفس الوزن؟ ھل الجھات المانحة حیاديةٌ تجاه مختلف الجماعات في المجتمع المدني؟ لا يمكن القول أنّ 
نحین غیر مھتمین بالنزاع المحتمل داخل المجتمع المدني. في الحقیقة فإنّ تقرير البنك الدولي للتنمیة يشیر إلى تباين الما

المصالح وتفاوت توزيع القوة ضمن المجتمع المندي، إضافةً إلى القیود على بعض المنظمات. ھكذا توترات وضِعَت في 
 ھتمام الذي تستحق.الھامش أوأُشیر إلیھا بدلاً من إعطائھا الا

تعريف المجتمع المدني الذي نشره المانحون يساھم جزئیاً في عملیات مؤسسات مختارة للعمل معھا. ھذه الاختیارات تتم 
وفقاً لعواملَ مركبةٍ مثل أولويات خاصة ببرامج الجھات المانحة، الفلسفة والقیم التي توجه المانح، تصورات المانح عن 

ع مراعاة قیمھا، قدراتھا، فعالیتھا، تأثیرھا. ھكذا فإنّ معايیر المانحین التي يعتمدونھا لاختیار المنظمات الجماعات المحلیة م
لیست شفافةً، وفي الحقیقة فإنّ بعضھم لیس لديه استراتیجیةً واضحةً للاختیار بین المنظمات ويعتمدون العامل الشخصي. 

وكان الفتى الطیب في المعادلة الثلاثیة. رؤيةٌ نوقشت من قبل، انبثقت من ھذه المقاربة تعكس رؤيةً للمجتمع المدني كما ل
جدول أعمالٍ معادٍ للدولة يحمله أنصار المجتمع المدني، تدير الصراعَ في الجانب الأكثر ظلمةً للمجتمع المدني. بعض 



ورت نظاماً لتوجیه عملھا مع المجتمع المنظمات مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمیة والوكالة الأمريكیة للتنمیة الدولیة ط
 المدني.

كل الجھات المانحة جزء من سیاسات المجتمع المدني والتنمیة، ھكذا فإنّ الوكالة الأمريكیة للتنمیة الدولیة قد ذھبت بعیداً 
سب، وإنما في توضیح أھدافھا ومعايیرھا. فشل المنظمات الأخرى في ھكذا مسألة لم يكن تأثیرٌ على فعالیة برامجھا فح
، ”غیر ربحي“جعل من الصعوبة بمكان على المنظمات المحلیة فھم طبیعة وأھداف الوكالات المانحة. باتخاذ المعیار المحدد 

كخطوةٍ أولى نحواختیار المنظمات تنمحي الرؤى والقیم التي تمثلھا ھذه المنظمات. سیاسات الاختیار مغیبةٌ ” غیر حكومي“
جد الوثائق العامة وخطابات الشراكة تعددية المجتمع المدني فإنّ الممارسة الواقعیة التي تنعكس عن الرؤية، وھكذا فیما تم

في المشاريع والبرامج تظھر أنّ عملیة الاختیار التي تمت لیست مصادفة. على سبیل المثال فإنّ مؤسسات التمويل 
ادات التجارية. ھكذا إذاً فالمظھر الحیادي لخطاب المجتمع الدولیة والجمعیات التجارية يُرَحَب بھا أكثر من نظرائھا من الإتح

 المدني يخفي جداول أعمال سیاسیة ويجعل من القیم والسیطرة الإيديولوجیة غیر مرئیة.

 السیاسات الجامعة

 لأنه لا لیس فقط لأنه يوجد تیارٌ لافتراض أنّ المجتمع ضمن الأمة / الدولة متجانسٌ في قیمه وأھدافه الأخلاقیة، بل أيضاً 
يوجد إلا مجتمعٌ مدنيٌ واحدٌ في العالم. التمثیل الثلاثي والتفسیر المتفق علیه لھذا في فكر التنمیة السائد، لديه مخططات 
تفصیلیة للحالة. رغم أنّ بعض الجھات المانحة كالوكالة الأمريكیة للتنمیة الدولیة أعطت اھتماماً للحجج النسبیة وأكدت على 

المقاربات والاستراتیجیات للطابع المحلى. البمجتمع المدني يُفھم على أنه قاعدةٌٌ◌ شاملةٌ وعاملٌ شاملٌ،  الحاجة لمراعاة
أكثر من ذلك، مع سیطرة الولايات المتحدة عاى تقديم معونات لمجتمع المدني فإنّ ھذا العامل الشامل والقاعدة الشاملة 

ورھا في أفكار توكبیلیان للروابط الذاتیة. اختلط الحلم بالحقیقة، وھكذا قد حُذِفَت برؤية أمريكیة للمجتمع المدني تجد جذ
انتھت الجھات المانحة بإسقاط رؤيتھا كحقیقة طبیعیة راسخة على مجتمعات أخرى. غیلنر لاحظ في تعلیقه على النتائج 

اتٍ بسیطة لمخططات يطرحھا لن يدع نفسه لتطبیق –كما يبدو –المجتمع الإنساني “ 1789الاستبدادية للثورة الفرنسیة 
 ”.الفكر المحض

ضمن ھذه النظرة تسعى الجھات المانحة لضمان الأنواع الخاصة من المنظمات التي تشكل المجتمع المدني، منظاتٌ 
رسمیةٌ مثل الجمعیات التجارية، منظمات التنمیة غیر الحكومیة، الكنائس، نوادي كرة القدم وما شابه لا تُعتَبَر جزءً من 

جتمع المدني، وإنما منظمات غیر رسمیة مثل الجمعیات القائمة على القرابة التي تنتمي إلى التقالید أوالماضي. الم
بالنسبة للمانحین فإنّ أھم الجمعیات ھي المنظمات غیر الحكومیة. تُعتَبَرُ المنظمات غیر الحكومیة مفتاحاً، أوفي الحقیقة 

ین تغیب يجب إنشاؤھا. الكثیر من برامج تقوية المجتمع المدني أُنشأت لذلك، مكونّاً طبیعیاً لأي مجتمع مدني، لذلك ح
خصوصاً في المجتمعات التي ھي في حالةٍ انتقالیة حیث المجتمعات المدنیة مقیدةُ بشدة. المنظمات المنشأة من الخارج 

ي بالنسبة للمجتمعات المحلیة. إنشاء يعوزھا ھیئةٌ اجتماعیةٌ ممیزةٌ لدعمھا، وبالتالي يعوزھا أيّ معنى سیاسي اواجتماع
المنظمات غیر لحكومیة من الخارج يضمن أيضاً أنھا ستملك مضموناً ديمقراطیاً أوطموحاً لتكون رافعةً لتغییر سیاسي 

 أواجتماعيٍ أوحتى اكتساب شرعیة في السیاق المحلى.

عقدة الداعمة لعملیات التحول السیاسي. بالنسبة أھم من ذلك أنّ التصوراتِ المسبقةَ قد تعوض فھم القوى الاجتماعیة الم
لھان تعیق ھكذا مفاھیم البحث في تعددية المجتمعات المدنیة. الطريقة التي تعالج بھا مشاكل المحاسبة والثقة والتعاون 

 رلیست ما تعبر عنه الأشكال المؤسساتیة في المنظمات غیر الحكومیة. في نقده للدعم الأمريكي للديمقراطیة يشی
كاروثرس إلى فشل الجھات المانحة في تقدير تعقیدات الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة في مختلف المجالات، وتجاھلھا 
الأھمیة السیاسیة والاجتماعیة للمنظمات التي لا تتوافق تماماً مع النظرة الأمريكیة السائدة لعوامل المجتمع المدني 

لفھم المجتمع المدني في شروطه ضمن المجتمعات لتقلیدية المعقدة في  متعھدوالديمقراطیة الأمريكیة بذلوا جھوداً “
أفريقیا وآسیا والشرق الأوسط. إنھم يتجاھلون بشكلٍ أساسي المكونات العديدة من قبائل وطوائف وجمعیاتٍ قروية 

یة يصعب فھمھا لأنھا لا وجماعاتٍ فلاحیة والمنظمات الدينیة المحلیة والجمعیات العرقیة وما شابه ذلك من مكوناتٍ أساس
متعھدوالمجتمع المدني جابوا ھذه البلاد ببعثات استقصاء المجتمع المدني ”. تنخرط مباشرةً في النشاط المؤيد للديمقراطیة

، لأنھم وجدوا قبضةً من الجمعیات غیر الحكومیة على النمط الغربي تكرست ”توجد مجتمعات مدنیة صغیرة جداً “وأعلنوا 
 تحزبة وللدفاع عن المصالح العامة على الصعید الوطني.لنشاطات غیر م

 التصور بأنّ بناء المجتمع المدني قد يكون المشروع الذي يمكن إنجازه في مھلة خمس سنوات يتحدى التجربة التاريخیة.

 سیاسات الحكم الذاتي والتبعیة

حراء، والإنخفاض النسبي لدخل الفرد ساھم في الضعف التاريخ للبرجوازية المحلیة في العديد من دول الأفريقیة جنوب الص
إضعاف قاعدة التمويل المالي للمجتمع المدني، وتلازم تأثیر المانحین في إنشاء وصیاغة المنظمات المحلیة. في موزامبیق 

رامجھا ي لبوبنغلاديش، اثنین من أفقر بلاد العالم تعتمد الحكومة والمنظمات غیر الحكومیة بشكلٍ كبیر على التمويل الخارج
ونشاطاتھا بما يشبه حالة التحول في أوروبا الشرقیة وبلدان الإتحاد لسوفییتي سابقاً، حیث الرأسمال المحلي ضعبف 



والمنظمات اللیبرالیة ھشة. لعب المانحون دوراً أساسیاً في تدعیم المجتمع المدني ازدھار الجماعات النسائیة في صین ما 
. نظراً لآنّ المانحین نادراً ما 1995من المانحین قُدِّم للإعداد لمؤتمر النساء العالمي الرابع عام  بعد ماويعود جزئیاً إلى دعمٍ 

ينسحبون بشكلٍ كامل، فھكذا مجتمعات مدنیة مبنیة بشكل أساسي من الخارج ولیس من الداخل، أصبحت قضیة الإعتماد 
. الإعتماد على الخارج يؤدي إلى تشويه جداول الأعمال على المعونة والتصنیع والإستدامة على مدىً طويل قضیةً مھمة

المحلیة للمنظمات غیر الحكومیة المحلیة التي تتنافس على التمويل وتصوغ برامجھا ونشاطاتھا حسب أولويات المانحین. 
مسبقةٍ عما  في المجتمعات التي يكون فیھا المجتمع المدني والمنظمات الديمقراطیة ھشةً فإنّ وصول المانح مع تصوراتٍ 

يجب أن يفعله المجتمع المدني وعما يمكن أن يكون، يمكن أن ينتھي بإضعاف قدرة المنظمات المحلیة على تطوير رؤيتھا 
الذاتیة للمجتمع المدني، وإضعاف تصورھا لكیفیة إنجاز تغییر سیاسي واجتماعي وحلولھا الخاصة للمشاكل المركزية في 

الدولة مع المانحین لتشكیل المجتمع المدني حسب تصوراتھم مدعمین فھم المجتمع  حیاتھا. في بعض المجالات تتنافس
 المدني على أنه ضد الدولة وتعزيز السیاسات التدخلیة للمانح.

ھكذا مع تفعیل فكرة المجتمع المدني يواجه المانحون مسائلَ محددة وتناقضات تدعولإعادة التفكیر في الإستراتیجیة 
حین في المجتمع المدني يخلق سیاسته الخاصة لمیدان معركة تضارب القوانین والقیم والرؤى لكیف والھدف. تدخل المان

يمكن تنظیم الحیاة الاجتماعیة والاقتصادية ودور الفرد والجماعة والدولة فیھا. ثمة سیاسات للاختیار تؤدي إلى الإندماج 
عناصر الصراع في العلاقات داخل المجتمع المدني، وبین  أوالإقصاء. ثمة سیاسات شراكة تعززّ قواعد ورؤى خاصة وتدير

المجتمع المدني والدولة والسوق. المجتمع المدني لا يعیر نفسه لعوامل خارجیة، ومن غیر الممكن أن ينشأ بمخططات في 
یة السیاسیة مكاتب في واشنطن ولندن. المجتمع المدني بأي حال له تاريخ ويجب أن يتطور بالتناغم مع مكوناته التاريخ

والثقافیة. باعتبار السیاسات الجامعة والاختیار علاقات قوة متفاوتة. وفقاً لذلك من المتعذر تجنب سیطرة الوكالات المانحة 
بمصادر تمويلھا المالیة والبشرية والمعرفیة على التفاعلات مع الصناديق المتلقیة. ھذا بدوره يُظھر التناقض، إنّ منظمات 

التي يفترض أنھّا تتمیز بسمة الاستقلال تنتھي بالتضحیة بھذه الاستقلالیة بدرجاتٍ متفاوتة باعتمادھا  المجتمع المدني
على تمويل المانحین، ھذا سینعكس في التنافس بین المنظمات غیر الحكومیة على التمويل على حساب سعیھا لتحقیق 

ستراتیجیة منسقة للتغلب على المشاكل التي تم تحديدھا تحالفات واستراتیجیات مشتركة، والتلاعب بالبرامج بدلاً من ا
عموماً، وتبني أولويات المانحین لتعزيز النشاط ، وأخیراً وجود المنظمة ذاتھا. بدون تحلیلاتٍ دقیقة وحذرة ومسبقة للحاجات 

بتشويه وإضعاف  وللمجال الاجتماعي والسیاسي فإنّ تدخل المانحین في المجتمعات المدنیة المحلیة يمكن لأن ينتھي
 برامج الحلول والعملیات المحلیة للجمعیات.

 نتیجة

عبر ھذا الإستعراض للمجتمع المدني نعیر اھتماماً لبعض الطروحات الموضوعة من قبل مانحین وباحثین حول العلاقة بین 
المقاربة السائدة والمقاربة المجتمع المدني والديمقراطیة والسوق. إيجازاً للمقاربتین الممیزتین للمجتمع المدني، أعني 

البديلة، نودّ التأكید على أنه توجد سیاسات للمجتمع المدني وأنّ ھذه السیاسات بدورھا تصطدم بمحاولات تفعیل المفھوم. 
نحن لا نتفق مع المشككین الذين يرون مفھوم المجتمع المدني غامضاً ومشوشاَ جداً بما يجعله غیر صالحٍ لأي استخدام 

افي. نحن نظن أنّ على الجھات المانحة كانت ثنائیةً أم متعددة الأطراف أن تكون شفافةً في فھمھا لما يشكل عملي أوثق
المجتمع المدني وفي طروحاتھا حول العلاقات بین المجتمع المدني ونشر الديمقراطیة والتنمیة الاقتصادية. يجب على 

المجتمع المدني لیس خطاباً محايداً ولا قاعدة وكالات محايدة.  المانحین الإعتراف أن ثمة سیاسات للمجتمع المدني وأن
على المانحین أن يعترفوا بدورھم كممثلین في دراما المجتمع المدني. علیھم أن يكونوا متفھمین ومنفتحین على المقدمة 

رةٍ في المجتمع التاريخیة لجداول أعمالھم حول المجتمع المدني والعوامل التي تحدد دعمھم لمنظمات محددة مختا
المدني، ھذا بدوره يوسع الفرق بین المفاھیم النظرية والتجريبیة للمجتمع المدني، الاعتراف بالمجتمع المدني كما ھولا 

كما يجب أن يكون، ھذا يعني تجاوز كل المخططات لأجل إدراك الرؤى الموضوعیة للمجتمع المدني ووضع التحلیلات 
ا وھذا ينیر تدخلات المانحین. ھذا بدوره يستلزم ھدم التصورات الصنمیة عن المنظمات السیاسیة والاجتماعیة في سیاقھ

غیر الحكومیة كرافعةٍ أولى للمجتمع المدني. الإعتراف أنّ أي منظمةٍ مبنیةٍ بعلاقات اجتماعیة تاريخیة خاصة. أيضاً ثمة حاجة 
نحن بحاجة لتحويل المناقشة الأحادية للتركیز على للتفكیر بصوت عالٍ حول المجتمع المدني وعدم المساواة والفقر، 

المجتمع المدني مقابل الدولة. نحتاج لنستكشف نقدياً وعن قرب أكثر الروابط بین المجتمع المدني والرأسمالیة، وبین 
 مجتمع المدنيالمجتمع المدني وتخفیض الفقر. ھذا بدوره يتطلب إعادة النظر في دور الدولة بالتنمیة. من الممكن أن يوفر ال

منھاجاً جديداً للتفكیر في دولة التنمیة. ھذا المفھوم يدفعنا للتساؤل كیف يمكن لجمھور مشارك وفعال ألا يدافع عن 
المواطنین بوجه الدولة وشارك في التفكیر والجدال حول الصالح العام للمجتمع، وكیف يمكن للدولة الديمقراطیة أن تلعب 

 دوراً في ھذه العملیة.

ضوء التحديات المتعددة التي تواجه المانحین في دعمھم للمجتمع المدني، ثمة تساؤلاتٍ أيضاً عن أي المانحین يمكن  على
أن يفعل الأفضل؟ ھل على كل المانحین أن يسعوا لدعم المجتمع المدني والعمل معه بنفس الدرجة والطريقة؟ لبعض 

ابتٌ نسبیاُ في التعامل مع جماعاتٍ محلیةٍ تتبنى نفس القیم والأھداف. المنظمات غیر الحكومیة من الشمال تاريخٌ طويلٌ وث
ھكذا تعاون يسبق وصول برامج دعم المجتمع المدني المعلنة، وفي الحقیقة فإنّ ھذه المنظمات غیر الحكومیة نفسھا لیس 

ھومن المناسب أكثر  لديھا برامج معلنة. ھل أفضل مكان لدعم وللعمل مع المجتمع المدني المحلى ھوالجنوب؟ ھل
للأطراف الثنائیة واملتعددة أن تركز جھودھا في تنشیط بیئة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني؟ ھل من الجوھري أن يكون 



الفضاء الثقافي والاجتماعي للمجتمع المدني محمیاً ومزدھراً وبھذا يمكن للناس أن تناقشَ بانفتاح وبروح نقدية الصالح العام 
 وسائل البديلة لتنظیم الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادية؟.وأنت تجرب ال

 ترجمة: علي عبد الرزاق

 حواشي
]1 [Grass Roots;  حركات سیاية محلیة تسعى لجعم الحزب المحلى الذي يقوم بدوره بدعم الحزب على مستوى الولايات

عن ولاية إنديانا، الذي أعلن  ;Albert Jeremiah Beveridgeالمتحدة. أول من استخدم ھذا التعبیر ھوالسناتور البرت بیفردج 
تنشط ھذه الحركة ”. الأعشاب، لقد نشأ من روح الناس وحاجاتھم الأساسیةھذا الحزب أتى من جذور “أن الحزب التقدمي 

ضمن تجمعات صغیرة وتتنوع برامجھا من الترويج للطاقة النظیفة إلى مناھضة الحروب. يوجد مستوى ضعیف من التعاون بین 
اھیرية الكبیرة وتوزيع ھذه الجماعات على المستوى الوطني. أسالیب نشاط ھذه المجموعات تتنوع بین اللقاءات الجم

 الملصقات وجمع التواقیع للعرائض والتحدث مع الناس في الشارع وتنظیم مظاھرات أودعم حملة مرشح ما. (المترجم).

ة والاقتصادية المفروضة من صندوق النقد الدولي مصطلح يعبر عن الإصلاحات السیاسی SAPS] سیاسات التكیف الھیكلي 2[
والبنك الدولي على البلدان النامیة. القیام بھذه الإصلاحات ھوشرطٌ للحصول على قروض من ھاتین المنظمتین أولتخیض 
الفائدة على القروض الممنوحة. وھذه الإصلاحات ترمي للتأكد من أنّ القروض ستصرف في الوجه الذي منحت من أجله. 

أھداف القروض ھي إحداث تنمیة في البلد المقترض ورفع الدخل القومي وتسديد ديون البلد. تفرض سیاسات التكیف 
الھیكلي اقتصاد السوق المترافق مع تغییرات على المستوى الاقتصادي كالخصخصة وإلغاء الحواجز أما التجارة. ھذه 

التي تلجأ لھا تحت رحمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السیاسات كانت عرضةً لنقد شديد حیث أنھا وضعت البلاد 
مما يعرض سیادتھا للانتقاص. فیما لم تثبت برامج الخصخصة نجاحھا في تسريع عملیة النمووالحد من عدم المساواة 

 یاساتالاجتماعیة، راحت سیاسات صندوق النقد الدولى والینك الدولي تتغیر لتقترح سیاسات خفض الفقر بدلاً من س
التكییف لھیكلي. لكن ھذه لم تؤتِ ثماراً كثیرةً وما زالت تدخلات المنظمتین في عملیة صنع القرار في البلاد المدينة كبیرة. 

 (المترجم).

]3 [Robert Putnam: ،صاحب نظرية طرفي اللعبة التي ترى أنّ الاتفاقیات الدولیة  عالم اجتماع ومدّرس في جامعة ھارفرد
لعبة “مقالته التي أثارت ردود فعلٍ غیر مسبوقة  1995لن تنجح ما لم تولد منافع على الصعید المحلي. نشر في عام 

الستینیات في أزمة يرى في ھذه المقالة أنّ الولايات المتحدة تمر منذ ” البولنج، انحطاط رأس المال الاجتماعي في أمريكا
نشر مقالته  2000وانحطاط في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والمؤسساتیة بما يجر ذلك من عواقب وخیمة. في عام 

وكانت رداً على الانتقادات التي وجھت لمقالته الأولى، ويرى أنّ العديد من منظمات المجتمع المدني قد ” السقوط وحیداً “
عداد منتسبیھا فیما تزداد أعداد الذين يسقطون أويمرون في أزماتٍ بشكلٍ كارثي. میزّ بوتنام بین شھدت تراجعاً كبیراً في أ

نوعین من رأس المال الاجتماعي، الأول ھورأس المال الرابط وھوأن تتشارك مع من يشبھونك في الدين أوالعمر أوالعرق، 
عنك. يرى بوتنام أنّ انخفاض رأس المال الرابط سىؤدي إلى ورأس المال المجسّر وھو أن تقیم علاقاتٍ مع الناس المختلفة 

انحفاض رأس المال المجسّر بما يؤدي إلى ازدياد التوترات العرقیة. يعد بوتنام من رواد التوكیفیلیة الجديدة. وجھت إلیه 
شكال المؤسساتیة الجديدة انتقادات كتجاھله العديد من المنظمات الاجتماعیة التقلیدية وإھماله ظھور شبكات العلاقات والأ

 عبر الانترنیت. (المترجم).

]4 [Neo Tocquevillians )1859-1805مدرسة فكرية تنسب للمفكر والسیاسي الفرنسي الیكس توكیفیلي (Alexis 
Toquueville فقدت عدداً من أبنائھا أثناء الثورة الفرنسیة. درس القانون وعین قاضیاً في ، ولد لعائلة من أنصار الملكیة

. ابتعث في مھمة إلى الولايات المتحدة الأمريكیة لدراسة نظام السجون فیھا واستمرت مھمته سنتین حیث 1827فرساي 
تطاع دراسة وتحلیل النظام ھنالك اس” عن نظام السجون في الولايات المتحدة وتطبیقه في فرنسا“ألفّ كتابه الأول 

عند عودته من أمريكا ترك القضاء وانخرط في العمل ”. الديمقراطیة في أمريكا“السیاسي الأمريكي وعنه كتب كتابه 
التي أتت بالإمبراطورية الثانیة التي أنھت ملكیة لويس فیلیب دي أورلیان وأتت بالإمبراطور  1848السیاسي، عارض ثورة 

لیون الثالث). اعتزل العمل السیاسي بعد ھذه الثورة التي اعتبرھا انقلاباً وانصرف للتألیف. عُرِف عنه تأيیده لويس نابلیون (ناب
لإجراءات الفصل العنصري أثناء الإحتلال الفرنسي للجزائر. كان يرى أن طريق أمريكا للحداثة ھي الإيمان الديني والوطنیة 

والإبداع. لاحظ أنّ صیغة الحكم الديمقراطیة الأمريكیة تتعاون مع الجمعیات  وتحرير طاقات الفرد وإعطائه الفرصة للعمل
والمنظمات الاجتماعیة الھادفة لتحقیق عدد لا يحصى من الأھداف غیر السیاسیة. بمقارنة ذلك مع فرنسا ما بعد الثورة 

رأى أنّ العمل التطوعي يعلم الناس  التي وجد أنّ فیھا مركزيةً للسلطة والقلیل من الجمعیات والقلیل من الديمقراطیة.
التعاون. لذلك كان میاّلاً لتحجیم دور الدولة. أفكار توكیفیل تشكل الأساس للیبرالیة التوكیفلیة الجديدة التي تركز أساساً 

ال الرأسم على ما يولده القطاع الخاص من آثار إيجابیة على الحیاة السیاسیة الاجتماعیة، ھؤلاء يسعون لإيجاد بیئة لازدھار
 الاجتماعي، خصخصة النظام الاجتماعي ويؤمنون بسیطرة السوق العائلة والمؤسسات والشبكات الخاصة. (المترجم).

]5 [Keynesian تصاد المختلط ذلك الذي تلعب فیه الدولة نظرية اقتصادية تقوم على أفكار الاقتصادي البريطاني. ترى أنّ الاق
مع القطاع الخاص دوراً ھاماً. يرى أنّ الدولة يمكن أن تلعب دوراً ھاماً في زيادة الطلب وفي التوظیف، ويرى أنّ الدولة في 



ار ويعود فترات الأزمة مسؤولة عن إنقاذ الاقتصاد بزيادة الإنفاق مما يشجع الأفراد على الإنفاق فیزيد الطلب والاستثم
 الاقتصاد لحاله.(المترجم).

]6 [Thematisation:  .مصطلح يعني تجريد الشيء أوالشخص من الشروط والظروف المحیطة به وتحويله موضوعاً للبحث
 قتصادية. (المترجم)أصبح طريقةً في تحلیل ودراسة الظواھر الاجتماعیة والا

]7 [soup kitchens .(المترجم).منظماتٌ خیرية أوورشات عمل تابعة لمنظمات خیرية تعنى بتقديم وجبات الطعام للمشردين 

]8 [Macro Economic  اتجاھاتِ  فرع من الاقتصاد يھتم بالظواھر والبنى وطريقة أداء الاقتصاد الوطني ككل، ويطمح لفھم
وعواملَ اقتصادية محددة، مع التركیز خاصةً على الدخل القومي، الاستثمار، البطالة والتجارة الخارجیة. بذلك يختلف عن ال 

Microeconomic  أساساً بسیاسات تحديد الأسعار ودور السعر في حیازة المواد القلیلة والنادرة.(المترجم).الذي يھتم 

]9 [tank-think  .مؤسسات الأبحاث التي تعرض استشاراتٍ وأفكاراً حول قضايا سیاسیة وتجارية ومصالح عسكرية
 (المترجم).

 تغییر التوقعات:مفھوم وتطبیقات المجتمع المدني في التنمیة العالمیة

 نقدي عرض :المدني المجتمع
 دراسات السلام. جامعة برادفوردجودي ھاول . مركز دراسات التنمیة الدولیة / جیني بیرس . قسم 

 علي عبد الرزاق ، بقلم ٢٠٠٧تشرين الثاني (نوفمبر)  ١٩

في لقاءه الأول مع التطور كان المجتمع المدني يستخدم بطريقة غیر متطورة من قبل المفكرين والواقعیین والنشطاء. كان 
المنظمات غیر الحكومیة، لقد استعمله المانحون والمنظمات غیر الحكومیة بشكل ذرائعى. على كلٍ فإن جھوداً  يعني غالباً 

ووقتاً قد استُثمِرا من أجل تحديد معناه منذ أوائل التسعینیات. أُثیر نقاشٌ كبیرٌ حول ھذا المفھوم لكن ھذا النقاش لم يكن 
 لاً أساسیاً في عملیة التنمیة في الجنوب.دائماً كافیاً لتوضیح ما كان يُعتبر عام

فرضیة ھذا البحث تقوم على أنه توجد مقاربتان للمجتمع المدني. أولاھما ما يمكن أن يُسمى المقاربة السائدة والأخرى 
ةٍ خاصھي المقاربة البديلة. كلٌ منھما تصدر عن مدرسةٍ فكريةٍ مختلفةٍ وتجد تعبیراً عنھا في مؤسساتٍ وسیاساتٍ تنمويةٍ 

كالبنوك الدولیة ومؤسسات التنمیة الدولیة والحكومات. يجب أن نلاحظ أن الفقر وعدم المساواة وبعض المؤسسات غیر 
الحكومیة تعتبر مشاكل للاقتصاد العالمي لكن ھذه المشاكل يمكن أن تُحلَّ بالتوجیه الصحیح للسیاسات. فكرة المجتمع 

اص بھذا المفھوم تجعله مناسباً لحل مشاكل جدول أعمال من ھذا القبیل. ثمة المدني السائدة ھذه تستند على تاريخٍ خ
نداءات متزايدة للشراكة في بناء نھج توافقي للنموبین المجتمع المدني والسوق والدولة. ذلك مرتبطٌ بالخطر على التضامن 

عمال تعابیرَ مثل الرأسمالیة الاجتماعیة الاجتماعي من قبل السعي غیر المقید للأفراد وراء الربح في السوق. لقد بدأ است
 المسؤولة.

] والمؤسسات غیر الحكومیة التي غیرت توجھاتھا تبحث عن أصلٍ بديلٍ لھذا 1[ ”جذور الأعشاب“حركات غراس روتس 
صاد العالمي. تصحیح سیاسات حل المشاكل لیس كافیاً، يجب أن توجه الاقتصاد المفھوم الذي يطرح مفھوماً نقدياً للاقت

قاعدةٌ جديدةٌ من القیم والألويات ينتج النموخلالھا. بدلاً من الشراكة يسعون لإظھار أنّ علاقاتِ القوة وعدم المساواة تجعل 
دى سیكون الربح التجاري غیر القید متوافقاً مع من التنمیة غالباً صراعاً أكثر منھا تقدماً رضائیاً، يتساءلون إلى أي م

 المسؤولیة الاجتماعیة والاثنیة للمجتمع الأوسع.

لیست المقاربة السائدة ولا حتى البديلة منسجمةً ولا متكاملةً، إنھما عبارةٌ عن نقاشاتٍ متعددةٍ وفروق دقیقةٍ متضمنةٌ 
رية لاستكشاف الفروق التي يبدو أنھا تصنع السیاسة داخل كلٍ منھما. مع ذلك نحن نستخدم ھذه الأنماط التفكی

والممارسة، مشددين على أنه من الجائر تقسیم المعاني التي تحملھا. نحاول إبراز وجھة نظرنا بأن ھذا المفھوم ھوقاعدةٌ 
 وضعھا المانحون حول العلاقة لكنه يجب أن يُعَالجَ لا أن يُقبَلَ دونما نقد. ھذه الورقة تحاول نقدياً أن تبرز بعض الإفتراضات التي

والسوق، يفترض أنه ثمة صورةٌ سائدةٌ وأخرى بديلةٌ للمجتمع المدني، متأثرةٌ بطبیعة ” الدمقرطة”بین المجتمع المدني و
تدخل المانح ونتائجھا المحتملة. الورقة تتأمل مفاتیح النقاشات الناشئة عن محاولات المانح المستمرة تقوية المجتمع 

عطیةً انتباھاً خاصاً لسیاسات التعددية والاختیار، وأيضاً لسیاسات المفاھیمیة والتنظیمیة الجامعة، إضافةً المدني، م
 لسیاسات الحكم الذاتي والتبعیة. على ضوء ھذه التحلیلات تقترح كیف يمكن المضي قدماً بفكرة المجتمع المدني.



 الدیمقراطیة والمجتمع المدني

المانح ينطلق من افتراضیین ضمنیین، المساھمات الديمقراطیة في التنمیة والمجتمع المدني ھوامتحانٌ ديمقراطيٌ للدولة. 
الجدال الذي ظھر في الثمانینینات في البحوث الأكاديمیة والنقاشات السیاسیة حول العلاقة بین التنمیة والديموقراطیة كان 

 معالم ذلك على رغم بعض المحاولات المتیزة نوعاً وكماً.غیر حاسمٍ في إنشاء ربطٍ واضح ال

الكثیر من ھذا الجدل تمحور حول دور الدولة في التنمیة أكثر منه حول الديمقراطیة بحد ذاتھا، كان ذلك رداً على الانتقادات 
ق كانت تبحث عن أدواتٍ لتطبیللدولة النامیة التي ستكون دعامة اللیبرالیة الجديدة (النیولیبرالیة). السیاسة الاجتماعیة 

التنمیة دونما الإعتماد على الدولة والتي تعززّ السحاة غیر الخاضعة للدولة. لقد كانت تسعى لتفسیر فشل سیاسات 
بدلاً من الاعتراض على عقیدة برامج التكیف الھیكلي عزا بعض  ] في تحقیق النتائج الاقتصادية المطلوبة.2[ التكیف الھیكلي

المانحین سبب الفشل إلى دول الجنوب التسلطیة والفاسدة وغیر الكفؤة. ھذا قاد المانحین أوائل التسعینیات لتطبیق 
ب. فكرة أنّ المزيد سیاساتٍ في الإقراض والدعم التقني المشروطین، ھادفةً إلى تطوير الحكم الديمقراطي في أنظمة الجنو

من الديمقراطیة والمحاسبة في الدولة من الممكن أن تقود إلى تنمیة ونمواقتصادي يسمحان للسوق أن يعمل بحريةٍ 
 مسايراً قوانین العصر.

على كلٍ، برامج إصلاح الدولة تواجه العديد من المشاكل بما فیھا نقص الرغبة الداخلیة في الإصلاح. كیفیة التغلب على 
ه المشكلة قادت المانحین إلى المجتمع الذي صُورّ أواخر الثمانینیات على أنه المكان الجید في مواجھة الدولة السیئة. ھذ

اشتمل المجتمع على قوىً كامنةٍ بشكل منظمات وجماعاتٍ غیر حكومیة، تلك التي نظمت حملاتٍ من أجل احترام حقوق 
، بدأت 1989مات أما المجتمع. في أعقاب سقوط جدار برلین في الإنسان وضد الفساد وسعت لضمان محاسبة الحكو
في شرق أوروبا، عملت ھذه البرامج على تمتین ” لبناء الديمقراطیة“مؤسساتٌ ومراكز من الولايات المتحدة برامج جديةً 

اً خارجیاً على الروابط بین حرية السوق والمجتمع المدني والديمقراطیة. مساعدة المجتمع المدني يمكن أن تشجع ضغط
الدولة من أجل الإصلاح. أكثر من ذلك، رغم انخفاض مجموع المساعدات الأجنبیة من الولايات المتحدة في النصف الأول من 

الإنفاق على الفعالیات المدنیة بدا أنه قد تكفل بتحقیق وعد التكلفة القلیلة لبلوغ أھداف بعیدة الطموح، برامج ” التسعینیات 
معارضةً لھذه الأرضیة، تبنت المؤسسات المانحة بحماسةٍ محاولاتِ ”. ي كانت تنموكلما انخفضت المساعداتالمجتمع المدن

تقال المفترضة إلى ] لتأكید الدلائل على طبیعة العلاقة بین الديمقراطیة والمجتمع المدني وعملیة الن3[ روبرت بوتنام
ومقالاته اللاحقة، كانت الافتراضات قد وُضِعت سابقاً حول ھذه العلاقة لكنت على الغالب  1993التنمیة. قبل نشر كتابه في 

] كانوا قادرين 4[ كانت أقل صرامةً من أن تضع المجتمع المدني مقابل الدولة. بونتام ومنظروالمؤسسات والتیكیفیلیون الجدد
على الإتیان بالمزيد من الحجج الرائعة عن كیفیة مساھمة الجمعیات النشطة والفعالیات المدنیة في السیاسة الديمقراطیة 

 وكیف سیسھل ذلك التقدم والإزدھار الاقتصاديین.

صانعي القرار متأثرين كلیاً بوجھات نظر بوتنام. المانحون الأوروبیون على  لیست كل المؤسسات والمراكز المانحة والأشخاص
العكس من ذلك، ھم جزءٌ من ثقافةٍ وتاريخٍ مختلفین، ولھم تصورٌ مختلفٌ لدور الدولة والھیئات الاحتماعیة. من المحتمل أكثر 

ات الأخرى في الصراع من أجل العملیة أنھم يلاحظون الدور السیاسي والتاريخي للوحدات التجارية والكنائس والھیئ
الديمقراطیة وإصلاح الدولة في أنحاء مختلفة من العالم. الیوم يرى المانحون الأوروبیون الإمكانیة ذاتھا في المنظمات غیر 
الحكومیة وحركات غراس روتس في الجنوب، ويعترفون بمدى قوة التباينات وعدم المساواة وأھمیة العمل السیاسي في 

 ح الدولة.إصلا

على كلٍ، تأثیر حجج بوتنام كبیر، وحدد بشكلٍ فعال تفكیرلا المانحین الأمريكیین حول العلاقة بین المجتمع المدني 
والديمقراطیة. المسألة ھي جعل الديمقراطیة تعمل بدلاً من صنع الديمقراطیة، أونتائج السیاسة بدلاً من العملیة 

ظرة الأمريكیة أكثر منھا لتاريخھا ذاته. ھذه الفكرة التي أرساھا الیكس توكیفیلي في السیاسیة. ھذه المقاربة مدينةٌ للن
كتاباته حول الديمقراطیة في أمريكا أوائل القرن التاسع عشر اعتُمِدت من قبل الباحثین الأمريكیین المعاصرين في تنظیرھم 

ى فكر المانحین لخصه توماس كاروثرس بطريقةٍ مثیرةٍ للعلاقة بین المجتمع المدني والديمقراطیة. تأثیر ھذه التصورات عل
ملتزمین بتبديل طبیعة المجتمع المدني :” للإعجاب في دراسته لبرامج المانحین الأمريكیین لتعزيز الديمقراطیة. يقول 

مصالح  لتعبیر عنالخیرية نظراً لدوره في الحیاة السیاسیة، على سبیل المثال القرارت السیاسیة لدار البلدية الصادقة في ا
جماعات الناشطین الذين يستخدمون القوانین لحل النزاعات سلمیاً دون كسر أي نافذةٍ، ھذه الرومانسیة تجدفي النظر 
للمجتمع المدني تجد جذورھا بالأحرى في أسطرة مفھوم توكیفیلیان لمجتمعھم ذاته. لكن ذلك يستتبع سوء فھمٍ فادحٍ 

أعمال بوتنام تمثل وعیاً نیوتوكیفیلیاً ناھضاً مع مؤثراتٍ ثانويةٍ ”. ي في بلاد أخرى حول العالملتركیبة وقوانین المجتمع المدن
للمؤسساتیى الجديدة. ھذه النصوص تجعل المؤسسات على حدٍ سواء عرضةً لمتغیراتٍ كونھا مشكلةٌ عبر التاريخ، وھي 

شروط بناء مؤسسات تمثیلیة ” لسیاسیة. ھذا ھوجوھرياً من جھةٍ أخرى بمنأى عن المتغیرات التي التي تؤثر على النتائج ا
 ”.قوية وفاعلة

تعاظم تأثیر أعمال بوتنام في التسعینیات بسبب الربط الذي أقامه بین نتائج دراسته في ايطالیا والمیل إلى المجتمع 
كانت أعماله عرضةً للنقد  الرأسمالي في الولايات المتحدة كان وقع أعماله كبیراً على المجتمع السیاسي، على كلٍ فقد



بسبب إغفاله لدور الأحزاب السیاسیة في ازدھار المجتمعات، لتأكیده على النتائج بدل العملبة، وفشله في التمییز بین 
 القواعد الديمقراطیة وغیر الديمقراطیة، وإغفاله القیم والتصنیفات التي تتم في مختلف القواعد والشبكات.

تمع المدني والديمقراطیة ترى مھمة المجتمع المدني أساساً كنظام استقرار، أوبناء أوتقوية المقاربة الأمريكیة للمج
المؤسسات الديمقراطیة التي تحمي قواعد القانون وشرعیة المعارضة السلمیة وحقھا في التعبیر بوسائل مقبولة. لكن 

ار السیاسي مھمٌ كالحرية السیاسیة والحماية من لاعتباراتٍ كثیرةٍ فھي نفسھا وجھة نظرٍ محافظةٌ جداً، حیث أن الاستقر
الدولة أھم من المفاھیم الإيجابیة والعمل والنقاش حول ما ھوالأفضل لتطوير المصالح العامة للمجتمع. التعددية تخدم في 

مطالب ومصالح التحقق من تجاوزات الحكومة، إنھا تحافظ على الحرية السلبیة وتدافع عن الفرد تجاه الجماعة، وتجمع وتربط 
 مؤكدةً أنه من الممكن الدفاع والتفاوض علیھا، إنھا تحافظ على الثقافة المدنیة.

على كلٍ ثمة مقارباتٍ متباينة للديمقراطیة وعلاقتھا بالمجتمع المدني، أحدھا ھوالمضمون الراديكالي للتقلید الأوروبي. ھذا 
مات غراس روتس ومؤسسات التنمیة غیر الحكومیة. ثلاثة مواضیع التقلید يجد تأثیراً خاصاً ومستمراً في العديد من منظ

، السعي وراء اعتاق ”الخیر الجماعي“تمیزه عن المفھوم الأمريكي للديمقراطیة والمجتمع المدني. ھنالك البحث عن 
تمعاً مدنیاً الإنسان، وتحديد شروط نقاش نقدي، عقلاني، جماعي، شامل. ثلاثتھم سويةً يتحدون الإفتراض القائل أن مج

حیوياً وديمقراطیةً قويةً وتقدماً وتنمیةً اقتصاديین متحدون نظرياً وعملیاً في طريقٍ ثابت. بالنسبة للعديد من منظمات غراس 
روتس والمنظمات غیر الحكومیة فالمجتمع المدني ھومیدانٌ لنقاش وتحدي الأفكار السائدة عن التقدم والتطور عبر 

الات سیاسیة وغیر مؤسساتیة وغیر رسمیة. لذلك فالعديد لا يتكلفون أي جھدٍ لتقوية المؤسسات المشاركة الفعالة في مج
الديمقراطیة الموجودة أوللدفاع عن المجتمع المدني ضد الدولة، ولكن من أجل خلق أشكالَ جديدةٍ للمشاركة حیث يكون 

ين ھذا كله في الحسبان، فإنّ الضمنيَّ في ھذه النظرة لھم صوتٌ أثناء تقرير أي أشكال التقدم والتنمیة يجب الأخذ به، آخذ
يطرح الحاجة للتجديد في النقاش حول الطريقة التي تتفاعل بھا الدولة والمجتمع وحول دور الدولة، من  -كما نعتق –البديلة 

 ھوالذي يحدد ھذا الدور وكیف؟.

لطريقة التي تصطدم فیھا عدم المساواة الاجتماعیة في ھذا التقلید الأوروبي للمقاربة الراديكالیة، يعالج المنظرون ا
والسیاسیة مع الممارسة الكاملة للمواطنة. تتمكن التعددية غالباً من المحافظة على مصالح معینةٍ على حساب المصلحة 

مفكرون العامة أوالمشتركة، إنھا تخفي مصدر القوة الحقیقي وتخلق أوھاماً حول المشاركة السیاسیة ودور الدولة. قلل 
ماركسیون من أھمیة المجتمع المدني باعتباره ساحةً أخرى تسیطر علیھا المصالح الاقتصادية القوية. على كلٍ، في أواخر 

القرن العشرين تجاوز الیسار سلبیته تجاه فكرة المجتمع المدني واعترف بإمكانیة كون نشاط الجماعات المستقلة مساھمةً 
. يمكن أن يكون المجتمع المدني مصدراً لإعادة خلق فضاءٍ سیاسيٍ حیث تضع وسائل في التغییر السیاسي والاجتماعي

الإتصال غیر الذرائعیة المصلحة العامة على جدول الأعمال، بدون قمع التعددية والإختلافات. من الممكن أن يكون مصدراً 
 لرأسمالیة.جديداً للتفكیر البناّء حول الدولة والتنمیة وكذلك مصدراً لنقد التنمیة ا

بترجمة ھذه الإمكانیة على أرض الواقع حیث يستمر الإستغلال والفقر تحديین خطیرين، يجعلنا ھذا النمط اللیبرالي نفكر 
بأھمیة الفضاءات السیاسیة العامة المستقلة. قد يساعد المانحون ضمن ھذا النمط في الدفاع عن ھكذا فضاءاتٍ وتعزيز 

لمؤسسات التربوية، حكم القانون، والفرص الاقتصادية. التقلید القاري الأوروبي يقود إلى شروط حیاةٍ عامةٍ متماسكة، كا
التساؤل، كیف يمكن لھؤلاء المھمشین والمقصین من عملیة التطور ان يشاركوا بأنفسھم في ھذه الفضاءات؟ وكیف يمكن 

 أن يحصل ذلك ومتى؟.

 المجتمع المدني والدولة والسوق

ات استحوذت الإمكانیة الديمقراطیة للمجتمع المدني على تصورات المانحین، على لعكس من الاھتمام منذ أواخر الثمانینی
الأقل الذي أُعیر للعلاقة بین المجتمع المدني والسوق. خطاب المانحین اتجه إلى إضاءة التوترات القائمة بین المجتمع 

ینما فُھِمَت العلاقة بین السوق والمجتمع المدني ضمنیاً المدني والدولة من جھة وبین السوق والدولة من جھةٍ أخرى، ب
 على أنھا جیدة ومنسجمة ومتكاملة.

في ھذا النقد لنظرية المجتمع المدني المعاصر، يبدي فاين استیاءه لنقص الترابط النقدي للمفھوم الذي میز عصر التنوير وما 
لدولة. النموذج المضاد للدولة يقود بدوره إلى میلٍ في بعده، مع التحذيرات من سیادة المجتمع المدني على السوق وا

أوساط المانحین لیأخذوا على عاتقھم العلاقة بین المجتمع المدني والسوق بدلاً عن التشكك فیھا، لیفشلوا في 
ن التطور كثیر مال“الإستكشاف النقدي للتوترات والتناقضات الضمنیة لھذه العلاقة. فارتي يقدم ھذا على أنه مفارقةٌ تاريخیةُ: 

التاريخي لمفھوم المجتمع المدني أخذ مكانه ضمن مجال الاقتصاد السیاسي ومع ذلك فقد تم استبعاد الاقتصاد السیاسي 
في ھذا المجال نكتشف أولاً أن العلاقة بین السوق والمجتمع المدني ما زالت ”. من مطروحات المجتمع المددني المعاصرة

جدل أوالنقاش في الخطاب السائد للمانحین، ثانیاً التركیز أكثر على بعض الطروحات حول إلى حد كبیر غیر قابلةٍ لل
المسؤولیة الاجتماعیة التي تفرضھا الرأسمالیة على العلاقة بین المجتمع المدني والسوق والتي تسیطر على أفكار 

 المانحین.



ن من الأفكار حول ھذه العلاقة قد بدأت بالتبلور في بدايةًَ◌ بالعلاقة بین المجتمع والسوق، نفترض أن مجموعتین واسعتی
التسعینیات. ذلك يعبر بطرق عديدة عن الإستیاء من عواقب الرأسمالیة الجامحة التي يؤيدھا اللیبرالیون الجدد وخیبة الأمل 

] أوتنويعات الدولة الإشتراكیة. ذلك جزءٌ من التحول 5[ من قیادة الدولة لعملیات التنمیة. سواءً بالنسبة للكینسیانیون
النموذجي حیال الدولة والمجتمع المدني والسوق، النموذج الثلاثي الجديد للتنمیة. فیما تؤيد مجموعةٌ واحدةٌ من الأفكار 

بین المجتمع المدني والسوق، تسلط المجموعة الأخرى الضوء على الطابعَ التوافقي للوحدة الثلاثیة وتفترض علاقةً إيجابیةً 
الطابع الخلافي العمیق لھذا الثالوث، وتناقش فرضیة التبادلیة للمجتمع المدني والسوق. نمیز المقاربة الأولى على أنھا 

ن تأصیلیین في أفكار المجتمع اتجاھی الرأسمالیة الاجتماعیة المسؤولة، فیما الثانیة ھي البديلة للرأسمالیة. ھذا برز من 
المدني وھما وجھة النظر السائدة والبديلة. المصطلحان الرأسمالیة الاجتماعیة المسؤولة والبديل الرأسمالي يخدمان 

كاختزال مفاھیمي لنسقٍ من الأفكار الشبیھة والسیاسات والتطبیقات المرتبطة بالعملیات الاجتماعیة للإنتاج الاقتصادي. 
سمالیة الاجتماعیة المسؤولة أثرت بقوة في أفكار المانحین السائدة منذ التسعینیات، وتتجه لتكونَ تیاراً فكرياً نظرية الرأ

ستئداً في بحوث وتطبیقات التنمیة. أفكار البديل عن الرأسمالیة تنتشر أكثر بین نشطاء غراس روتس، الحركات الاجتماعیة 
 لشمال متحديةً البنى السائدة للتنمیة.وبعض المنظمات غیر الحكومیة في الجنوب وا

اھتمامنا الثاني في ھذا القسم يتركز حول بعض افتراضات الرأسمالیة الاجتماعیة المسؤواة التي تطرحھا حول علاقة 
المجتمع المدني والسوقوالتي تستحوذ على ال اتجاه السائد لأفكار المانحین. تفترض الرأسمالیة الاجتماعیة المسؤولة ان 

جتمع المدني واقتصادات السوق مرتبطةٌ يقیناً غیر أنھما يعملان منفصلین كفضاءاتٍ مستقلة. خكذا يظھر المجتمع الم
المدني كأسلوب لحل كل تناقضات وتوترات الرأسمالیة، وبشكلٍ خاص آثارھا الإقصائیة غیر المساواتیة والتنافرية. ھذه الآثار 

دما كان المجتمع المدني قد انفصل لتوه مفاھیمیاً عن الدولة. التجربة المعاصرة شغلت قبلاً المفكرين منذ عصر التنوير عن
 الرفاه الاجتماعي والإشتراكیة القائمة والعولمة قد أعادوا إحیاء كل ھذه القضايا.-لدولانیة

الطبیعي أن  على أي حال، سندقق ھذه الافتراضات في أربع نقاط. الأولى، إنّ التنمیة الرأسمالیة لیست حتمیةً، ومن
تعطي دفعةً لمجتمعٍ مدني مستقلٍ ومزدھر. يفترض ذلك لأن المجتمع المدني في صیغته الحديثة كنقیضٍ للصیغة 

الكلاسیكیة انبثق من الرأسمالیة وجنباً إلى جنبٍ معھا. المجتمع المدني ھوكلا الأمرين، ناتجٌ طبیعي وجزءٌ عضوي من 
دني تعبیراً عن انحلال روابط التضامن الإحتماعي التقلیدية وظھوراً لأشكال جديدة من الرأسمالیة. تاريخیاً كان المجتمع الم

الإندماج في سیاق التحديث الرأسمالي. نأخذ ھذه المسألة مع افتراض الغائیة والسببیة، نفترض أن ظھور مجتمع مدني 
ات والستینیات تحدى المجتمع المدني الموجه معارضٍ في دولةٍ اشتراكیة ينعكس سیاسیاً أكثر منه اقتصادياً. في الخمسینی

في أوروبا الشرقیة بشكلٍ مشتت تسلط النظام الستالیني وسیطرة الإتحاد السوفییتي. لما بدأت اقتصادات أوروبا الشرقیة 
حت لباً تأواخر السبعینیات وأوائل الثمانینیات في الركود بدأ المثقفون والعمال وغیرھم النقاش حول البدائل والتنظیم، غا

حماية الكنیسة الكاثولیكیة والبروتستانتیة أوعبر وسائل أخرى. المطالب بالديمقراطیة أثناء الثمانینیات عكست أمرين: تزايد 
قوة مجتمعٍ مدنيٍ مزدھر ويأس منتظومة المصلحین من إمكانیة إصلاح النظام من الداخل. بدايةً كانت ھذه حركات مطالبةٍ 

الذاتیة للاقتصاد الإشتراكي ولیس ب اتجاه اقتصاد السوق. مطالب المجتمع المدني تزامنت على أي بأشكال جديدة للإدارة 
حال مع الضغط المتزايد للتحويل من تخطیط الدولة إلى بدائل السوق. مثبتةً أن الحرية الاقتصادية والحرية السیاسیة 

 یاسي لا من خلال منطق السوق.متلازمتان. ھكذا ظھر المجتمع المدني في أوروبا من خلال منطق س

إضافةً لذلك، نجاخ الاقتصاد الرأسمالي في مجتمع تسلطي أونظام عسكري يشكك في العلاقة الحیوية الإيجابیة بین 
الرأسمالیة والمجتمع لمدني. حالة النمور الأربعة الصغار، سنغافورة وتايوان والھونغ كونغ وجنوب كوريا تعطي مثالاً عن ھذه 

لشاذة. النظرية الأضعف ھي أن المجتمع المدني ھوسمةٌ اجتماعیة للنموالاقتصادي لا تصمد أيضاً، الصین عاشت الظاھرة ا
سنوياً وقامت بخطواتٍ فعالةٍ  %8معدلات مذھلةً لنموالناتج المحلي الإجمالي أثناء مرحلة الإصلاح بمعدل نمووسطي مقداره 

. مقارنةً بالھند وبنغلاديش فإنّ وجود منظماتٍ غیر حكومیةٍ يعتبر محدوداً. لرفع معلات النمووتخفیض مستوى الفقر في الريف
وفي حین يوجد في بنغلاديش مجتمعٌ مدنيٌ حیويٌ مع الكثیر من لمنظمات غیر الحكومیة المحلیة والدولیة فإنھا تظل من 

لم وبیتاً للعديد من الجمعیات الخیرية المحلیة أفقر البلدان في العالم. وبالمثل ورغم ما يقال أنھا الديمقراطیة الأكبر في العا
والمنظمات غیر الحكومیة وجماعات الرأي، فإن الھند لديھا مستواً عالٍ من الفقر والأمیة يعبتر أعلى منه في الصین. لذلك 

اً تسلطیةً مع فإننا نجد اقتصادات سوقٍ قائمةً جنباً إلى جنبٍ مع نظامٍ ديمقراطيٍ حر وحیاةً اجتماعیةً مزدھرةً، ونظم
مجتمعاتٍ مدنیةٍ مقیدةٍ بشدة، اقتصادات سوقٍ فقیرةٍ مع منظمات مجتمع ممدني حیويةٍ ومتعددةٍ متعارضةً مع اقتصادات 

سوقٍ منطورةٍ وحیويةٍ ومجتمعٍ مدنيٍ مقید. كل ھذا يضعف الإفتراض بأن اقتصاد السوق من الضرورة أن يلد ويوسّع المجتمع 
المدني المزدھر جزءٌ عضويٌ من الاقتصاد الرأسمالي والمجتمع المدني يخدم كموازنٍ سیاسي المدني، لأنّ المجتمع 

 للدولة. بكلماتٍ أخرى، فإنّ اقتصاد السوق من الممكن أن يوفرَّ تربةً خصبةً للمجتمع المدني، غیر أنً ھذا لا يحدث دائماً.

السوق غیرُ واضحة المعالم بما يقوض استقلالیة المجتمع ثانیاُ، نحن نعتقد أن الحدود المفروضة بین المجتمع المدني و
المدني المُرَوَّجِ لھا. فیما حظت استقلالیة المجتمع المدني عن الدولة باھتمام واسعٍ من الدراسات، فإنّ استقلالیته عن 

ن من الأفضل إدخال السوق السوق مفاھیمیاً وتجريبیاً كانت مفترضةً أكثر من كونھا مبرھناً علیھا. رغم النقاش فیما إذا كا
ضمن المجتمع المدني أوإخراجھا منه، وبشكلٍ خاصٍ فیما إذا كانت الشركات تشكل أولا جزءً من من المجتمع المدني، فإنّ 

 المحور المركب من المجتمع المدني والسوق في النموذج الثلاثي يظلّ متفقاً علیه.



لة لم يكُ دائماً مسیطراً على الفكر السیاسي. مفكروعصر التنوير وما على كلٍ فإنّ ثلاثي المجتمع المدني والسوق والدو
بعده في منتصف القرنین الثامن عشر والتاسع عشر بدؤوا بالنموذج الثنائي للدولة والمجتمع المدني/ الاقتصادي. في القرن 

تم  . في النموذج النیولیبراليالعشرين فقط بدأ مفھوما المجتمع المدني والاقتصادي بالتمیز عن بعض كفضائین مستقلین
الفصل بین المجتمع المدني والاقتصاد إلى حد غیاب المكونات المادية للمجتمع المدني والآثار السلبیة للسوق على 

المجتمع المدني قد غابت عن العین. على العكس من ذلك فإنّ النظرية الراديكالیة البديلة تسلط الضوء على الآثار السلبیة 
 المحتملة للاقتصاد على المجتمع المدني وتطلب تفھماً لحیوية علاقات القوة في المجتمعات الرأسمالیة.والمدمرة 

كمانحین وباحثین عملوا على تحديد ما ھوالمجتمع المدني وتوضیح مرجعیته التجريبیة، قاموا بتمییز مفاھیمي ھام بین 
فإنھم قد خلقوا قطیعةً تامةً مع المفھوم الإختزالي لعلاقات  المجتمع المدني والسوق، لقد عززوا المفھوم الثلاثي وبذلك

المجتمع المدني/ الاقتصادي. مفتاح تمنییز المفھوم كان ھنا عدم الربحیة. عبر ھذا المعیار أصبح بالإمكان وضع المنظمات إما 
 صاد نھائیاً وإلى الأبد.ضمن نطاق السوق وإما ضمن نطاق المجتمع المدني، وھكذا تمّ فصل المجتمع المدني عن الاقت

ثمة تناقضٌ ھنا، وإن كان يبدو أنّ المجتمع المدني سیصل إلى مداه الأخیر كفضاء مفاھیمي منفصل عن السوق، فإنّ تمییزه 
بمعیار غیر الربحیة يھبط به إلى قاعدة النشاطات الاقتصادية، وھكذا فإنّ القطاع الربحي سوقٌ والقطاع غیر الربحي 

ع المدني لیسا سوى وجھین لعملةٍ واحدة ھي الاقتصاد. إنّ القطاع غیر الربحي يعمل كفضاء لنشاطاتٍ لمنظمات المجتم
اقتصادية تولد نتائج بأشكال مثل المدارس، الجامعات، المشافي، العیادات، مطابخ الحجساء. ھذا بدوره يؤمن دخلاً ووظائف 

مشروع القطاع غیر ” ن القطاع غیر الربحي ھي لجون ھوبكنز ويضیف إلى الناتج القومي الإجمالي. أشمل دراسةٍ للآن ع
والتي أنشأت قاعدة بیانات عالمیة عن القطاع غیر الربحي في اثنین وعشرين بلداً. مفتاح البحث في ”. الربحي المقارن

على سبیل المثال ھذا عمل سالامون وانھايیر كان أن القطاع غیر الربحي يمثل قوةً اقتصاديةً كبیرةً في البلاد تحت البحث. 
القطاع في الإثنین وعشرين بلداً تحت البحث يوظف تسعة عشر ملیون عاملٍ بدوامٍ كامل، بما يعادل قرابة السبعین بالمائة 

بالمائة في أمريكا اللاتینیة. مساھمة القطاع غیر الربحي في الحیاةوالاقتصادية  2,2من الوظائف المدفوعة في غرب أوروبا و
تجريبیاً سالامون وأنھايیر تؤكد على الإنفصال المفاھیمي للسوق الاقتصادية المنظمة حول السعي الأقصى كما عرضھا 

 للربح، عن المجتمع المدني المبني على النشاطات الاقتصادية غیر الربحیة.

سوق قاعدته ثمة بعد آخر لمشكلة الإنفصال الواضح للمجتمع المدني عن السوق تستحق التأمل فیھا. ففیما يؤمن ال
المالیة عبر التراكم الرأسمالي، والدولة تولد دخلھا من الضرائب وأحیاناً من ممتلكاتھا فالمجتمع المدني لیس له مصدر ثروة 

واضح. إن عُرّف على أنه غیر حكومي يجب أن يكون مستقلاً مادياً عن الدولة وإن قیل بأنه غیر ربحي فیجب ألا يراكم 
ظرياً على مصدر التمويل المادي في المجتمع المدني كرسوم العضوية والھبات ورسوم الخدمات. رأسمال. كل ذلك يتوقف ن

يكشف سالامون وأنھايیر مجدداً وبوضوح الإعتماد المادي للمجتمع المدني لیس فقط على رسوم الخدمات وإنما على الدولة 
ي ھوفضاءٌ لنشاط اقتصادي يولد دخله وناتجة من جھة وبدرجةٍ أقل على الأعمال الخیرية. لذلك وبما أن القطاع غیر الربح

وھومن جھةٍ أخرى قاعدةٌ مادية مرتبطة بالدولة والسوق، فإنه تجريبیاً يشوش مفھوم وضوح الحدود في النموذج الثلاثي 
 يبیة إنّ للمجتمع المدني والسوق والدولة، المجتمع المدني مستقلٌ لكن حقیقةً في المجتمعات المدنیة القائمة أوالتجر

 العلاقات بین ھذه الأطراف مشوشة.

معیارياً المجتمع المدني ھوشيءٌ وتجريبیاً ھوشيءٌ آخر. المجتمع المدني مستقلٌ كونه يحمل منطقه الخاص، لكنه أيضاً 
ن یمشتقٌ وتابع. ھذه النقطة تظھر خاصةً في سیاق الدول المعتمدة على المعونة حیث يوفر تمويل المانحین دخلاً للناشط

 في منظمات المجتمع المدني، قضیةٌ سنكتشفھا بتفصیلٍ أكبر في القسم القادم.

ثالثاً. نبرھن على أنّ تعريف المجتمع المدني كقطاع غیر ربحي يضعف وظیفته السیاسیة كعینٍ ناقدة على الدولة والسوق 
كلیھما واللذين ھما مختلفین وظیفیاً ومادياً واجتماعیاً. إدغام الرؤية المعیارية مع الواقعیة التجريبیة في الرأسمالیة 

ية إلى طمس وعدم تسییس العلاقة المعقدة بین المجتمع المدني والسوق. الإنشغال الاجتماعیة المسؤولة يؤدي في النھا
بفكرة الاستقلالیة ومشروع السمة المعیارية يقود واقعیاً إلى محاولات قوية لتحديد مقیاس الاستقلالیة بدقة وھكذا يمكن 

في مؤسسات التمويل الدولیة مثل  أن تستخدم كمؤشر لطبیعة ونضج المجتمع المدني. بالنسبة لاقتصاديین متشككین
البنك الدولي، عملیة القیاس تؤكد طبیعة المجتمع المدني وتعطیھا جوھراً شرعیاً ويتركھا سھلة التنظیم. ھذا له أثر على 

 كل حال، إبعاد الإنتباه عن السؤال الأكثر جوھريةً، أعني لمَ كانت الاستقلالیة مھمةً إلى ھذا الحد؟.

لمجتمع المدني عن الدولة كان مھماً لیس لأنه يعبر عن واقعٍ تجريبيٍ بدقة، ولكن لأنه يجعل من الفصل المفاھیمي ل
الممكن حماية ھذا الفضاء بوجه قمع الدولة. أثناء القرن التاسع عشر في أوروبا سیطرت البرجوازية على ھذا الفضاء وسعت 

بوجه الدولة الاستبدادية. أواخر القرن العشرين، رأسمالیة  من أجل مصالحھا الخاصة إلى حماية استقلالیة المجتمع المدني
المجتمع التجريبي ضمت منظمات خدمیة ومنظمات مكرسة للنضال الفكري وحماية الحقوق المدنیة والسیاسیة متحديةً 

المي اللامساواة العالمیة. تشغل فضاء المجتمع المدني مجموعات مختلفة ذات أھداف مختلفة. يستخدم الرأسمال الع
والمحلي المجتمع المدني لیحمي مصالحه لیس فقط بوجه الدولة لكن أيضاً بوجه الحركات العمالیة وأنصار البیئة ومناھضي 

الرأسمالیة. تسعى منظمات الرعاية الاجتماعیة غیر الحكومیة، والجمعیات الخیرية، وجماعات المساعدة الذاتیة لحماية 
ويلبي حاجات الفقراء والضعفاء والمھمشین وتطوير الاستجابات للمشاكل  المجتمع المدني كفضاء يؤمن الخدمات

الاجتماعیة. أيضاً تريد جماعات الدفاع والإتحادات التجارية والجمعبات النسائیة وجمعیات حقوق الحیوان وأنصار البیئة وعلماء 



مَ تصوراً لطرق بديلة لتنظیم الحیاة الاجتماع بالمثل من المجتمع المدني أن يواجه قوة الرأسمال العالمي، وأن يقد
الاجتماعیة والاقتصادية. المجتمع المدني ھوفي الوقت ذاته مجالٌ لتحدي رؤى عالمیة لكنه أيضاً موضوع التحدي. تأكید 

الرأسمالیة الاجتماعیة المسؤولة على دور منظمات تقديم الخدمات في المجتمع المدني يوھن من رقابته الأخلاقیة على 
، وھكذا فإنّ الرأسمالیة الإحتماعیة المسؤولة تدافع عن فضاء المجتمع المدني كطريقة لتعزيز رقابة الدولة. إنھا تدفع السوق

لتملق دور المجتمع المدني كرقیب على السوق. على العكس فإنّ المقاربة البديلة عن الرأسمالیة تشدد أقل على البعد 
رة أنّ المجتمع المدني كفضاء سیاسي ينعكس نقدياً فیه كیف ينظم المجتمع غیر الربحي للمجتمع المدني وأكثر على فك

الإنتاج الاقتصادي وإعادة الإنتاج وكیف يقوم باختبار ھذه الأفكار، إنھا تعزز المجتمع المدني كفضاء مُقیِّد للدولة والسوق 
العموم الأساسیة بشكل لائق وتدبیر كلیھما. المجتمع المدني يفید سیاسیاً كقاعدة ضغط على الدولة لتأمین حاجات 

مساحة للناس لینظموا جماعات الخدمة الذاتیة. أيضاً يفید المجتمع المدني كقاعدة لمقاومة رأس المال العالمي وتحمیل 
الشركات عابرة القومیات مسؤولیاتھا تجاه العواقب البیئیة والاجتماعیة لعملیاتھا الاقتصادية وللضغط من أجل النظام 

 قراطى.الديم

زيادة الاھتمام بنموالفضاء الاجتماعي غیر الربحي، وتأمین الرعاية الاجتماعیة وحماسة السیاسیین وصناّع القرار السیاسي 
والجھات الممولة للبحوث يؤطد أنّ ذلك لیس مصادفةً, ويعطي شرعیةً لتحول مھم في التفكیر حول صلة قوانین الدولة 

اللامساواة الاقتصادية والاجتماعیة والأخطار التي تولدھا الرأسمالیة. ضمن ھذا  والمجتمع المدني والسوق في تحديد
السیاق يبدو ذي معنىً تفضیل سالامون وإنھايیر وصف قطاع النشاطات الاقتصادية ھذا بالقطاع غیر الربحي أوالقطاع الثالث 

قوانین السوق والدولة والمجتمع المدني  على اسم المجتمع المدني، ھذا التعبیر يفید في عدم تسییس النقاش حول صلة
بمعالجة اللامساواة الاقتصادية والاجتماعیة وقضايا الصالح العام. أكثر من ذلك، من المزعج أن المانحین يستخدمون غالباً 

 عھذه التعابیر بشكلٍ متبادل كتیار يسعى لتعزيز عدم تسییس أي نقاشٍ حول النموذج الرضائي للسوق والدولة والمجتم
 المدني.

رابعاً: نعتقد أن اقتصاديات السوق تستطیع ان تقوض أركان المجتمع المدني المترابطة والمتكاملة خالقةً ومعززةً عملیات 
إقصاء إجماعي. بتقصي الاستقلال المفاھیمي للمجتمع المدني عن الاقتصاد بإمكاننا أن نلاحظ تیاراتٍ تحتیةً من التوتر 

ت للسوق على المجتمع المدني والآثار المصاحبة لدمج المجتمع المدني على السوق. فكرة أنّ والتناقض حول الأثر المفت
المجتمع المدني يكمل، وفي الحقیقة، يسھل التنمیة الرأسمالیة ھوفرضیة قائمةٌ على فھم لیبرالي للعامل الاقتصادي 

دية الاقتصادية تجد صداھا في المجال على أنه وحدات مستقلة وأفراد عقلانیون يسعون لأقصى المنافع. ھذه الفر
السیاسي لدى المنظرين اللیبرالیین في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الذين تصوروا الديمقراطیة كقضیة نخبوية 

 ةمقیَّدَة بحرية التصرف والتملك للمواطنین. ھذا المفھوم للمجتمع المدني كمجال اجتماعي للملكیة الفردية يعزز الفردي
 الاقتصادية كدعامة التنمیة الرأسمالیة، وبھذا المعنى يمكن القول أنه يسھل العملیة الرأسمالیة.

على كلٍ، بھذا الھجوم الحاد على الدولة، لا ينتھي النقاش حول المجتمع المدني بتأبینه فقط وإنما بإفراغ المضمون 
ما بعده، تلك الكتابات التي أعطت المفاھیم المختلفة لعلاقات الجوھري له. الآن إذا نظرنا خلفنا إلى كتاّب عصر التنوير و

] بما يھدد بإضعاف اندفاع قوى السوق لتشكیل المجتمع 6[ الاقتصادي، نجد تجريديةً موضوعويةً صارمةً  -المحتمع المدني
يبدو أنّ السوق يؤمن المادة والقاعدة الاجتماعیة للمجتمع المدني المستقل ضد الدولة، ومن جھةٍ المدني. من جھةٍ أخرى 

أخرى يبدو أنه يقوض روابط التضامن الاجتماعي ويقید استقلال وتعددية المجتمع المدني. فیما تعتبر النقاشات المعاصرة 
لقمع السیاسي، فإنّ نقاد عصر التنوير مثل فرجسون حذروا الدولةَ الخطر الرئیس على المجتمع المدني والمصدر الأساس ل

 من الخطر الذي يشكله السوق على الحیاة العامة.

فیما أكدت أعمال فرجسون وماركس وھیغل وغیرھم من كتاب القرنین الثامن عشر والتاسع عشر على حقیقة الطابع 
للیبرالیة كمیدان للاندماج والمساواة، فإنّ الطابع الإقصائي للمجتمع المدني، وشدّدت مع ذلك على الحرية والحقوق ا

الاجتماعي للمجتمع المدني قد تلقى في الفكر المعاصر القلیل من النقد. مناھضوالدولة الذين ھیمنوا على نقاشات 
دةٍ لنا لون س يناضالمجتمع المدني في الثمانینیات وأغلب التسعینیات عززّوا صورةَ المجتمع المدني كتعددية منسجمة وموحِّ

لآجل تعزيز الحريات السلبیة ضد قھر الدولة، سواءً أكانت اشتراكیةً أم أوتولیتارية أم عسكريةً أم ديكتاتوريةً من السھل أن 
تنمحي بسھولةٍ بظھور الإنقسامات وعدم تسییس المجتمع المدني. في محاولتھم المفیدة جداً لقیاس حالة القطاع غیر 

ايیر في إغراء التعددية والتنوع. في قیاسھما للقطاع غیر الربحي وضعا جنباً إلى جنبٍ صفاً طويلاً الربحي، وقع سالامون وإنھ
الاجتماعیة ] إلى المشافي الخاصة. بعملھما ھذا ساھما في إخفاء اللامساواة 7[ من المنظمات بدءً من مطابخ الحساء

 والاقتصادية التي تعبر عنھما ھذه المنظمات.

ولاحظوا كیف أنّ المجتمعاتِ المدنیةَ ” المجتمع المدني“في أواسط التسعینیات اكتسب المانحون خبرةً أكثر في محاولة بناء 
اطیة، وازدادت التحذيرات من الناشئة في شرق أوروبا قد فشلت في تعزيز نفسھا، لتأخذ غالباً طابعاً ھدّاماً معادياً للديمقر

الانقسامات ونموعلاقاتِ القوة غیر العادلة السائدة لیس فقط في الاقتصاد وإنما أيضاً في المجتمع المدني. إدراك أنّ ثمة 
حواجز لدخول المجتمع المدني وأنّ المجتمع المدني مجالٌ مثلُه مثَلُ الدولة والاقتصاد تمامًا، يدعم زيادة الاھتمام بین 

لمانحین والسیاسیین وصناّع القرار بفكرة الاقتصاد الاجتماعي. في ظل عدم عدالة القوة الاجتماعیة والاقتصادية ھل من ا
الممكن ضمان المساواة في تكوين الجمعیات والمشاركة في المجتمع المدني والسیاسي؟ كیف يمكن للفقراء 

يمكن تمويل الجمعیات والحملات عندما تكون أصول رأسمال والمھمشین أن يجدوا صوتاً لھم في المجتمع المدني؟ كیف 



الشركات والجماعات الاجتماعیة المسیطرة أكبر بكثیر؟ أي مصالح للمانحین تدفعھم لتقوية البرامج في مجتمعاتھم 
 المدنیة؟.

 تقویة المجتمع المدني، تحدیات للمانحین

ع المدني، لكن الطريقة التي تتصور بھا المجتمع المدني الوكالات الأمريكیة ھي أكبر ممولي برامج مساعدات المجتم
وتتطلب تفعیله لھا ذيولھا لیس فقط بالنسبة للمانحین الآخرين، ولكن أيضاً للمجتمعات المدنیة التي ھي مقصد العروض 

مصطلح لتفعیل المجتمع المدني. يجب أن يُلاحظ على كلِ حال أنَ المؤسسات المانحة تختلف في غرضھا من استخدام 
المجتمع المدني وفي حماستھا للمجتمع المدني. أيضاً في المؤسسات توجد بین الموظفین تمايزاتٍ في تقبل المجتمع 

 المدني وتوقعات ما يمكن تحقیقه وما ھوأكثر فعالیةً ومواءمةً للعمل مع المجتمع المدني.

اطیة، فإنّ مساعداتِ المجتمع المدني منحازةٌ ومحددةٌ بالتسلیم بأنّ مصالح الأمريكیین تجد غرضھا الأول في إشاعة الديمقر
لدعم قاعدة ممیزة من المنظمات المحلیة التي يُفترَض أنھّا تتقاسم نفس القیم والأھداف. مساعدات المجتمع المدني بأية 

یة، السیاس-لاقتصاديةحالٍ لیست محددةً لتعزيز الديمقراطیة، إنھا متوافقةٌ مع جدول أعمالٍ أوسع للترويج للنیولیبرالیة ا
] 8[ الشراكة بین الحكومات المحلیة مع جماعات رجال الأعمال، الاستشارات والجدل حول التوجھات والسیاسات الاقتصادية

] والمراكز السیاسیة، كل ذلك يخدم في 9[ یبرالیةضبط وتخفیض الفقر ودعم المؤسسات الاستشارية الاقتصادية النیول
 صیاغة توافق حول سیاسات الخصخصة واللیبرالیة الاقتصادية.

ین لتدعیم المجتمع المدني كیف يسعى المانحون إذاً لتقوية المجتمع المدني وأية تحدياتٍ يفرضھا ھذا الوضع؟ جھود المانح
تأخذ عدة أشكال. ھذا يتضمن إنشاء برامج نوعیة لتقوية المجتمع المدني، غالباً ضمن برامج عن الديمقراطیة والحكم، برامج 

نوعیة عن بناء القدرة المؤسساتیة لمنظمات المجتمع المدني، إطلاق شراكةٍ بین منظمات المجتمع المدني والحكومة 
الاستدامة المالیة للمجتمع المدني عبر دعم المؤسسات المحلیة والمنظمات الخیرية. ھذه المحاولات والأعمال، دعم 

لتفعیل المجتمع المدني ھي محاولات إبداعیة تعد بفتح طرقٍ جديدة لمشاركة مختلف الأصوا ت المھمشة، كما يحاولون 
لمدني والدولة، مفترضین أشكالاً تعاونیةً أكثر منھا عدوانیةً مقاومة المقاربة المتناقضة جوھرياً تجاه العلاقة بین المجتمع ا

لعلاقة متبادلة. إلى حدٍ معین فھم يعترفون ضمنیاً بالأبعاد المتعددة للأفراد، وتعدد ھوياتھم ودوافع التعايش المتناقضة 
يمكن أن يُعَزَّزَ من أجل المصلحة والمصالح. من جھةٍ يسعى رجال الأعمال ھؤلاء للربح ربما، لكنھم يملكون وھیاً اجتماعیاً 

العامة. على كلٍ فھم يُظھرون الجدل والتناقضات التي يواجھھا المانحون في محاولتھم بناء المجتمع المدني من الخارج. ھنا 
 نركز على ثلاثة تحدياتٍ، خاصةً سیاسات التعددية والاختیار، السیاسات الجامعة وسیاسات الاستقلال والتبیعة.

 التعددیة والاختیارسیاسات 

تجنّب بعض الدارسین استخدام المجتمع المدني مركزين على المفھوم التقريبي والإشباع الإيديولوجي وغموض المرجعیة. 
بإثقاله بمعاني واستخداماتٍ ذات أغراض مختلفة يعتبر ضعیفاً لیخدم جیداً كأداة تحلیل دقیقة أوكوحدةٍ مستقلةٍ للبحث. مثل 

و المجتمع المدني ظاھرياً جیداً لیكون مرغوباً به كفايةً من الجمیع. ھكذا بدون تعريفٍ أدق يبدو كحلوى الديمقراطیة يبد
 لطیفة اللون، كسكرٍ على اللسان لكن قوامه كالھواء.

مانحةَ ال فیما حاول الأكاديمیون والباحثون غالباً أن يتجنبوا عدم الدقة في معالجتھم التجريبیة للمجتمع المدني، فإنّ الجھاتِ 
التي واجھت مھمة تطوير وحضانة وتعزيز المجتمع المدني أُجبِرَت على محاولة وضع تصور لھذا المفھوم بدون فكرةٍ عما 

يشكل المجتمعَ المدني. كان من المستحیل دعم ھذا الفضاء المختلف بدون الملامح، الوثائق العامة والبرامج والنقاشات 
 ف نقاط الالتقاء والاختلاف بین المانحین حول كیف يُعَبَّر تجريبیاً عن المجتمع المدني.بین ممثلي الجھات المانحة تكش

بالنسبة لكل المانحین فإنّ المجتمع المدني معرفٌ غالباً وفق النمط السوسیولوجي على أنه منظمةُ فضاءٍ وسیط. وھي غیر 
طاب المجتمع المدني اضطر المانحون إلى التفكیر السوق فھي غیر ربحیة ولیست كالدولة فھي غیر تسلطیة. باعتمادھم خ

فیما يعترف المانحون أنّ المجتمع المدني يضم ”. منظمة غیر حكومیة للتنمیة“في مصطلح أوسع من المصطلح التقلیدي 
سلسلةً من الأشكال الاجتماعیة ضمن مجالاتٍ متعددة مثل نوادي الشباب، منظمات حقوق الإنسان، نوادي كرة القدم، 

عیات علمیةً، وبسبب طبیعة نشاطاتھا ووجھات نظرھا الإيديولوجیة فإنھا تنشط عملیاً ضمن شريحةٍ أضیق من كعكة جم
المجتمع المدني. كان ذلك يعني للبعض استمراراً لأشكال سابقة من العمل مع منظمات غراس روتس، منظمات التنمیة 

ھم لتضم منظماتٍ مثل الإتحادات التجارية، منظمات حقوق غیر الحكومیة، فیما مكنّ البعض الآخر من توسیع نشاطات
الإنسان، جماعات الدفاع والأعمال. وفیما تفضل الجھات المانحة التمییز بین بعض المنظمات، تحاول العمل مع كل من يمیل 

قنيٍّ في الساحة لتحديد المجتمع لمدني ضمن قائمة طويلةٍ أوقصیرةٍ من المنظمات التي لھا جوھرٌ غیر سیاسي، صحيٍّ وت
النقابیة. التأكید على ھكذا قائمة يبرز معادلةً بین المجتمع المدني والتعددية بحد ذاتھا ويتناقض مع افتراض أحادية الدولة. 

لكنّ القوائم تمیل لإخفاء مختلف علاقات القوة بین منظمات المجتمع المدني والأصوات والمصالح المختلفة. صُنَّفت ھذه 
لوأنھا تنشط ضمن شروط منافسة متكافئة، وتتشارك نفس القیم وتسعى لمُِثُلٍ مشتركة. البنك الدولي  المنظمات كما

بتصنیفه المجتمع المدني على أنه مكانٌ للتعبیر والمشاركة يخفي التیارات السیاسیة غیر المنظورة والتوترات بین مختلف 



مرغوبٌ أخلاقیاً مثل الھیئات الديمقراطیة؟ ھل نفترض أنّ ھذه  التنظیمات. ھل نفترض أنّ صوت الجماعات المعادية للسامیة
الأصوات لھا نفس الوزن؟ ھل الجھات المانحة حیاديةٌ تجاه مختلف الجماعات في المجتمع المدني؟ لا يمكن القول أنّ 

باين للتنمیة يشیر إلى ت المانحین غیر مھتمین بالنزاع المحتمل داخل المجتمع المدني. في الحقیقة فإنّ تقرير البنك الدولي
المصالح وتفاوت توزيع القوة ضمن المجتمع المندي، إضافةً إلى القیود على بعض المنظمات. ھكذا توترات وضِعَت في 

 الھامش أوأُشیر إلیھا بدلاً من إعطائھا الاھتمام الذي تستحق.

ت مختارة للعمل معھا. ھذه الاختیارات تتم تعريف المجتمع المدني الذي نشره المانحون يساھم جزئیاً في عملیات مؤسسا
وفقاً لعواملَ مركبةٍ مثل أولويات خاصة ببرامج الجھات المانحة، الفلسفة والقیم التي توجه المانح، تصورات المانح عن 

ت ختیار المنظماالجماعات المحلیة مع مراعاة قیمھا، قدراتھا، فعالیتھا، تأثیرھا. ھكذا فإنّ معايیر المانحین التي يعتمدونھا لا
لیست شفافةً، وفي الحقیقة فإنّ بعضھم لیس لديه استراتیجیةً واضحةً للاختیار بین المنظمات ويعتمدون العامل الشخصي. 
ھذه المقاربة تعكس رؤيةً للمجتمع المدني كما لوكان الفتى الطیب في المعادلة الثلاثیة. رؤيةٌ نوقشت من قبل، انبثقت من 

للدولة يحمله أنصار المجتمع المدني، تدير الصراعَ في الجانب الأكثر ظلمةً للمجتمع المدني. بعض جدول أعمالٍ معادٍ 
المنظمات مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمیة والوكالة الأمريكیة للتنمیة الدولیة طورت نظاماً لتوجیه عملھا مع المجتمع 

 المدني.

ني والتنمیة، ھكذا فإنّ الوكالة الأمريكیة للتنمیة الدولیة قد ذھبت بعیداً كل الجھات المانحة جزء من سیاسات المجتمع المد
في توضیح أھدافھا ومعايیرھا. فشل المنظمات الأخرى في ھكذا مسألة لم يكن تأثیرٌ على فعالیة برامجھا فحسب، وإنما 

، ”غیر ربحي“باتخاذ المعیار المحدد جعل من الصعوبة بمكان على المنظمات المحلیة فھم طبیعة وأھداف الوكالات المانحة. 
كخطوةٍ أولى نحواختیار المنظمات تنمحي الرؤى والقیم التي تمثلھا ھذه المنظمات. سیاسات الاختیار مغیبةٌ ” غیر حكومي“

س كعن الرؤية، وھكذا فیما تمجد الوثائق العامة وخطابات الشراكة تعددية المجتمع المدني فإنّ الممارسة الواقعیة التي تنع
في المشاريع والبرامج تظھر أنّ عملیة الاختیار التي تمت لیست مصادفة. على سبیل المثال فإنّ مؤسسات التمويل 

الدولیة والجمعیات التجارية يُرَحَب بھا أكثر من نظرائھا من الإتحادات التجارية. ھكذا إذاً فالمظھر الحیادي لخطاب المجتمع 
 يجعل من القیم والسیطرة الإيديولوجیة غیر مرئیة.المدني يخفي جداول أعمال سیاسیة و

 السیاسات الجامعة

لیس فقط لأنه يوجد تیارٌ لافتراض أنّ المجتمع ضمن الأمة / الدولة متجانسٌ في قیمه وأھدافه الأخلاقیة، بل أيضاً لأنه لا 
ھذا في فكر التنمیة السائد، لديه مخططات يوجد إلا مجتمعٌ مدنيٌ واحدٌ في العالم. التمثیل الثلاثي والتفسیر المتفق علیه ل

تفصیلیة للحالة. رغم أنّ بعض الجھات المانحة كالوكالة الأمريكیة للتنمیة الدولیة أعطت اھتماماً للحجج النسبیة وأكدت على 
عاملٌ شاملٌ، الحاجة لمراعاة المقاربات والاستراتیجیات للطابع المحلى. البمجتمع المدني يُفھم على أنه قاعدةٌٌ◌ شاملةٌ و

أكثر من ذلك، مع سیطرة الولايات المتحدة عاى تقديم معونات لمجتمع المدني فإنّ ھذا العامل الشامل والقاعدة الشاملة 
قد حُذِفَت برؤية أمريكیة للمجتمع المدني تجد جذورھا في أفكار توكبیلیان للروابط الذاتیة. اختلط الحلم بالحقیقة، وھكذا 

حة بإسقاط رؤيتھا كحقیقة طبیعیة راسخة على مجتمعات أخرى. غیلنر لاحظ في تعلیقه على النتائج انتھت الجھات المان
لن يدع نفسه لتطبیقاتٍ بسیطة لمخططات يطرحھا  –كما يبدو –المجتمع الإنساني “ 1789الاستبدادية للثورة الفرنسیة 

 ”.الفكر المحض

الخاصة من المنظمات التي تشكل المجتمع المدني، منظاتٌ  ضمن ھذه النظرة تسعى الجھات المانحة لضمان الأنواع
رسمیةٌ مثل الجمعیات التجارية، منظمات التنمیة غیر الحكومیة، الكنائس، نوادي كرة القدم وما شابه لا تُعتَبَر جزءً من 

قالید أوالماضي. المجتمع المدني، وإنما منظمات غیر رسمیة مثل الجمعیات القائمة على القرابة التي تنتمي إلى الت
بالنسبة للمانحین فإنّ أھم الجمعیات ھي المنظمات غیر الحكومیة. تُعتَبَرُ المنظمات غیر الحكومیة مفتاحاً، أوفي الحقیقة 

مكونّاً طبیعیاً لأي مجتمع مدني، لذلك حین تغیب يجب إنشاؤھا. الكثیر من برامج تقوية المجتمع المدني أُنشأت لذلك، 
عات التي ھي في حالةٍ انتقالیة حیث المجتمعات المدنیة مقیدةُ بشدة. المنظمات المنشأة من الخارج خصوصاً في المجتم

يعوزھا ھیئةٌ اجتماعیةٌ ممیزةٌ لدعمھا، وبالتالي يعوزھا أيّ معنى سیاسي اواجتماعي بالنسبة للمجتمعات المحلیة. إنشاء 
مضموناً ديمقراطیاً أوطموحاً لتكون رافعةً لتغییر سیاسي  المنظمات غیر لحكومیة من الخارج يضمن أيضاً أنھا ستملك
 أواجتماعيٍ أوحتى اكتساب شرعیة في السیاق المحلى.

أھم من ذلك أنّ التصوراتِ المسبقةَ قد تعوض فھم القوى الاجتماعیة المعقدة الداعمة لعملیات التحول السیاسي. بالنسبة 
تمعات المدنیة. الطريقة التي تعالج بھا مشاكل المحاسبة والثقة والتعاون لھان تعیق ھكذا مفاھیم البحث في تعددية المج

لیست ما تعبر عنه الأشكال المؤسساتیة في المنظمات غیر الحكومیة. في نقده للدعم الأمريكي للديمقراطیة يشیر 
المجالات، وتجاھلھا كاروثرس إلى فشل الجھات المانحة في تقدير تعقیدات الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة في مختلف 

الأھمیة السیاسیة والاجتماعیة للمنظمات التي لا تتوافق تماماً مع النظرة الأمريكیة السائدة لعوامل المجتمع المدني 
متعھدوالديمقراطیة الأمريكیة بذلوا جھوداً لفھم المجتمع المدني في شروطه ضمن المجتمعات لتقلیدية المعقدة في “

لأوسط. إنھم يتجاھلون بشكلٍ أساسي المكونات العديدة من قبائل وطوائف وجمعیاتٍ قروية أفريقیا وآسیا والشرق ا
وجماعاتٍ فلاحیة والمنظمات الدينیة المحلیة والجمعیات العرقیة وما شابه ذلك من مكوناتٍ أساسیة يصعب فھمھا لأنھا لا 



ي جابوا ھذه البلاد ببعثات استقصاء المجتمع المدني متعھدوالمجتمع المدن”. تنخرط مباشرةً في النشاط المؤيد للديمقراطیة
، لأنھم وجدوا قبضةً من الجمعیات غیر الحكومیة على النمط الغربي تكرست ”توجد مجتمعات مدنیة صغیرة جداً “وأعلنوا 

 لنشاطات غیر متحزبة وللدفاع عن المصالح العامة على الصعید الوطني.

 كون المشروع الذي يمكن إنجازه في مھلة خمس سنوات يتحدى التجربة التاريخیة.التصور بأنّ بناء المجتمع المدني قد ي

 سیاسات الحكم الذاتي والتبعیة

الضعف التاريخ للبرجوازية المحلیة في العديد من دول الأفريقیة جنوب الصحراء، والإنخفاض النسبي لدخل الفرد ساھم في 
إضعاف قاعدة التمويل المالي للمجتمع المدني، وتلازم تأثیر المانحین في إنشاء وصیاغة المنظمات المحلیة. في موزامبیق 

م تعتمد الحكومة والمنظمات غیر الحكومیة بشكلٍ كبیر على التمويل الخارجي لبرامجھا وبنغلاديش، اثنین من أفقر بلاد العال
ونشاطاتھا بما يشبه حالة التحول في أوروبا الشرقیة وبلدان الإتحاد لسوفییتي سابقاً، حیث الرأسمال المحلي ضعبف 

لمدني ازدھار الجماعات النسائیة في صین ما والمنظمات اللیبرالیة ھشة. لعب المانحون دوراً أساسیاً في تدعیم المجتمع ا
. نظراً لآنّ المانحین نادراً ما 1995بعد ماويعود جزئیاً إلى دعمٍ من المانحین قُدِّم للإعداد لمؤتمر النساء العالمي الرابع عام 

یة الإعتماد ينسحبون بشكلٍ كامل، فھكذا مجتمعات مدنیة مبنیة بشكل أساسي من الخارج ولیس من الداخل، أصبحت قض
على المعونة والتصنیع والإستدامة على مدىً طويل قضیةً مھمة. الإعتماد على الخارج يؤدي إلى تشويه جداول الأعمال 

المحلیة للمنظمات غیر الحكومیة المحلیة التي تتنافس على التمويل وتصوغ برامجھا ونشاطاتھا حسب أولويات المانحین. 
لمجتمع المدني والمنظمات الديمقراطیة ھشةً فإنّ وصول المانح مع تصوراتٍ مسبقةٍ عما في المجتمعات التي يكون فیھا ا

يجب أن يفعله المجتمع المدني وعما يمكن أن يكون، يمكن أن ينتھي بإضعاف قدرة المنظمات المحلیة على تطوير رؤيتھا 
عي وحلولھا الخاصة للمشاكل المركزية في الذاتیة للمجتمع المدني، وإضعاف تصورھا لكیفیة إنجاز تغییر سیاسي واجتما

حیاتھا. في بعض المجالات تتنافس الدولة مع المانحین لتشكیل المجتمع المدني حسب تصوراتھم مدعمین فھم المجتمع 
 المدني على أنه ضد الدولة وتعزيز السیاسات التدخلیة للمانح.

محددة وتناقضات تدعولإعادة التفكیر في الإستراتیجیة ھكذا مع تفعیل فكرة المجتمع المدني يواجه المانحون مسائلَ 
والھدف. تدخل المانحین في المجتمع المدني يخلق سیاسته الخاصة لمیدان معركة تضارب القوانین والقیم والرؤى لكیف 

إلى الإندماج يمكن تنظیم الحیاة الاجتماعیة والاقتصادية ودور الفرد والجماعة والدولة فیھا. ثمة سیاسات للاختیار تؤدي 
أوالإقصاء. ثمة سیاسات شراكة تعززّ قواعد ورؤى خاصة وتدير عناصر الصراع في العلاقات داخل المجتمع المدني، وبین 

المجتمع المدني والدولة والسوق. المجتمع المدني لا يعیر نفسه لعوامل خارجیة، ومن غیر الممكن أن ينشأ بمخططات في 
مع المدني بأي حال له تاريخ ويجب أن يتطور بالتناغم مع مكوناته التاريخیة السیاسیة مكاتب في واشنطن ولندن. المجت

والثقافیة. باعتبار السیاسات الجامعة والاختیار علاقات قوة متفاوتة. وفقاً لذلك من المتعذر تجنب سیطرة الوكالات المانحة 
لصناديق المتلقیة. ھذا بدوره يُظھر التناقض، إنّ منظمات بمصادر تمويلھا المالیة والبشرية والمعرفیة على التفاعلات مع ا

المجتمع المدني التي يفترض أنھّا تتمیز بسمة الاستقلال تنتھي بالتضحیة بھذه الاستقلالیة بدرجاتٍ متفاوتة باعتمادھا 
ق یھا لتحقیعلى تمويل المانحین، ھذا سینعكس في التنافس بین المنظمات غیر الحكومیة على التمويل على حساب سع

تحالفات واستراتیجیات مشتركة، والتلاعب بالبرامج بدلاً من استراتیجیة منسقة للتغلب على المشاكل التي تم تحديدھا 
عموماً، وتبني أولويات المانحین لتعزيز النشاط ، وأخیراً وجود المنظمة ذاتھا. بدون تحلیلاتٍ دقیقة وحذرة ومسبقة للحاجات 

سیاسي فإنّ تدخل المانحین في المجتمعات المدنیة المحلیة يمكن لأن ينتھي بتشويه وإضعاف وللمجال الاجتماعي وال
 برامج الحلول والعملیات المحلیة للجمعیات.

 نتیجة

عبر ھذا الإستعراض للمجتمع المدني نعیر اھتماماً لبعض الطروحات الموضوعة من قبل مانحین وباحثین حول العلاقة بین 
المجتمع المدني والديمقراطیة والسوق. إيجازاً للمقاربتین الممیزتین للمجتمع المدني، أعني المقاربة السائدة والمقاربة 

سیاسات للمجتمع المدني وأنّ ھذه السیاسات بدورھا تصطدم بمحاولات تفعیل المفھوم. البديلة، نودّ التأكید على أنه توجد 
نحن لا نتفق مع المشككین الذين يرون مفھوم المجتمع المدني غامضاً ومشوشاَ جداً بما يجعله غیر صالحٍ لأي استخدام 

طراف أن تكون شفافةً في فھمھا لما يشكل عملي أوثقافي. نحن نظن أنّ على الجھات المانحة كانت ثنائیةً أم متعددة الأ
المجتمع المدني وفي طروحاتھا حول العلاقات بین المجتمع المدني ونشر الديمقراطیة والتنمیة الاقتصادية. يجب على 

المانحین الإعتراف أن ثمة سیاسات للمجتمع المدني وأن المجتمع المدني لیس خطاباً محايداً ولا قاعدة وكالات محايدة. 
ى المانحین أن يعترفوا بدورھم كممثلین في دراما المجتمع المدني. علیھم أن يكونوا متفھمین ومنفتحین على المقدمة عل

التاريخیة لجداول أعمالھم حول المجتمع المدني والعوامل التي تحدد دعمھم لمنظمات محددة مختارةٍ في المجتمع 
ية والتجريبیة للمجتمع المدني، الاعتراف بالمجتمع المدني كما ھولا المدني، ھذا بدوره يوسع الفرق بین المفاھیم النظر

كما يجب أن يكون، ھذا يعني تجاوز كل المخططات لأجل إدراك الرؤى الموضوعیة للمجتمع المدني ووضع التحلیلات 
نمیة عن المنظمات السیاسیة والاجتماعیة في سیاقھا وھذا ينیر تدخلات المانحین. ھذا بدوره يستلزم ھدم التصورات الص

غیر الحكومیة كرافعةٍ أولى للمجتمع المدني. الإعتراف أنّ أي منظمةٍ مبنیةٍ بعلاقات اجتماعیة تاريخیة خاصة. أيضاً ثمة حاجة 
للتفكیر بصوت عالٍ حول المجتمع المدني وعدم المساواة والفقر، نحن بحاجة لتحويل المناقشة الأحادية للتركیز على 



مقابل الدولة. نحتاج لنستكشف نقدياً وعن قرب أكثر الروابط بین المجتمع المدني والرأسمالیة، وبین المجتمع المدني 
المجتمع المدني وتخفیض الفقر. ھذا بدوره يتطلب إعادة النظر في دور الدولة بالتنمیة. من الممكن أن يوفر المجتمع المدني 

وم يدفعنا للتساؤل كیف يمكن لجمھور مشارك وفعال ألا يدافع عن منھاجاً جديداً للتفكیر في دولة التنمیة. ھذا المفھ
المواطنین بوجه الدولة وشارك في التفكیر والجدال حول الصالح العام للمجتمع، وكیف يمكن للدولة الديمقراطیة أن تلعب 

 دوراً في ھذه العملیة.

مدني، ثمة تساؤلاتٍ أيضاً عن أي المانحین يمكن على ضوء التحديات المتعددة التي تواجه المانحین في دعمھم للمجتمع ال
أن يفعل الأفضل؟ ھل على كل المانحین أن يسعوا لدعم المجتمع المدني والعمل معه بنفس الدرجة والطريقة؟ لبعض 
اف. دالمنظمات غیر الحكومیة من الشمال تاريخٌ طويلٌ وثابتٌ نسبیاُ في التعامل مع جماعاتٍ محلیةٍ تتبنى نفس القیم والأھ

ھكذا تعاون يسبق وصول برامج دعم المجتمع المدني المعلنة، وفي الحقیقة فإنّ ھذه المنظمات غیر الحكومیة نفسھا لیس 
لديھا برامج معلنة. ھل أفضل مكان لدعم وللعمل مع المجتمع المدني المحلى ھوالجنوب؟ ھل ھومن المناسب أكثر 

ي تنشیط بیئة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني؟ ھل من الجوھري أن يكون للأطراف الثنائیة واملتعددة أن تركز جھودھا ف
الفضاء الثقافي والاجتماعي للمجتمع المدني محمیاً ومزدھراً وبھذا يمكن للناس أن تناقشَ بانفتاح وبروح نقدية الصالح العام 

 وأنت تجرب الوسائل البديلة لتنظیم الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادية؟.

 ترجمة: علي عبد الرزاق

 حواشي
]1 [Grass Roots;  حركات سیاية محلیة تسعى لجعم الحزب المحلى الذي يقوم بدوره بدعم الحزب على مستوى الولايات

عن ولاية إنديانا، الذي أعلن  ;Albert Jeremiah Beveridgeردج المتحدة. أول من استخدم ھذا التعبیر ھوالسناتور البرت بیف
تنشط ھذه الحركة ”. ھذا الحزب أتى من جذور الأعشاب، لقد نشأ من روح الناس وحاجاتھم الأساسیة“أن الحزب التقدمي 

ن ف من التعاون بیضمن تجمعات صغیرة وتتنوع برامجھا من الترويج للطاقة النظیفة إلى مناھضة الحروب. يوجد مستوى ضعی
ھذه الجماعات على المستوى الوطني. أسالیب نشاط ھذه المجموعات تتنوع بین اللقاءات الجماھیرية الكبیرة وتوزيع 
 الملصقات وجمع التواقیع للعرائض والتحدث مع الناس في الشارع وتنظیم مظاھرات أودعم حملة مرشح ما. (المترجم).

مصطلح يعبر عن الإصلاحات السیاسیة والاقتصادية المفروضة من صندوق النقد الدولي  SAPS] سیاسات التكیف الھیكلي 2[
والبنك الدولي على البلدان النامیة. القیام بھذه الإصلاحات ھوشرطٌ للحصول على قروض من ھاتین المنظمتین أولتخیض 

دة على القروض الممنوحة. وھذه الإصلاحات ترمي للتأكد من أنّ القروض ستصرف في الوجه الذي منحت من أجله. الفائ
أھداف القروض ھي إحداث تنمیة في البلد المقترض ورفع الدخل القومي وتسديد ديون البلد. تفرض سیاسات التكیف 

قتصادي كالخصخصة وإلغاء الحواجز أما التجارة. ھذه الھیكلي اقتصاد السوق المترافق مع تغییرات على المستوى الا
السیاسات كانت عرضةً لنقد شديد حیث أنھا وضعت البلاد التي تلجأ لھا تحت رحمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

ة مما يعرض سیادتھا للانتقاص. فیما لم تثبت برامج الخصخصة نجاحھا في تسريع عملیة النمووالحد من عدم المساوا
الاجتماعیة، راحت سیاسات صندوق النقد الدولى والینك الدولي تتغیر لتقترح سیاسات خفض الفقر بدلاً من سیاسات 

التكییف لھیكلي. لكن ھذه لم تؤتِ ثماراً كثیرةً وما زالت تدخلات المنظمتین في عملیة صنع القرار في البلاد المدينة كبیرة. 
 (المترجم).

]3 [Robert Putnam:  عالم اجتماع ومدّرس في جامعة ھارفرد، صاحب نظرية طرفي اللعبة التي ترى أنّ الاتفاقیات الدولیة
عبة ل“مقالته التي أثارت ردود فعلٍ غیر مسبوقة  1995لن تنجح ما لم تولد منافع على الصعید المحلي. نشر في عام 

يرى في ھذه المقالة أنّ الولايات المتحدة تمر منذ الستینیات في أزمة ” البولنج، انحطاط رأس المال الاجتماعي في أمريكا
نشر مقالته  2000وانحطاط في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والمؤسساتیة بما يجر ذلك من عواقب وخیمة. في عام 

ادات التي وجھت لمقالته الأولى، ويرى أنّ العديد من منظمات المجتمع المدني قد وكانت رداً على الانتق” السقوط وحیداً “
شھدت تراجعاً كبیراً في أعداد منتسبیھا فیما تزداد أعداد الذين يسقطون أويمرون في أزماتٍ بشكلٍ كارثي. میزّ بوتنام بین 

ك مع من يشبھونك في الدين أوالعمر أوالعرق، نوعین من رأس المال الاجتماعي، الأول ھورأس المال الرابط وھوأن تتشار
ورأس المال المجسّر وھو أن تقیم علاقاتٍ مع الناس المختلفة عنك. يرى بوتنام أنّ انخفاض رأس المال الرابط سىؤدي إلى 

وجھت إلیه انحفاض رأس المال المجسّر بما يؤدي إلى ازدياد التوترات العرقیة. يعد بوتنام من رواد التوكیفیلیة الجديدة. 
انتقادات كتجاھله العديد من المنظمات الاجتماعیة التقلیدية وإھماله ظھور شبكات العلاقات والأشكال المؤسساتیة الجديدة 

 عبر الانترنیت. (المترجم).

]4 [Neo Tocquevillians 1859-1805للمفكر والسیاسي الفرنسي الیكس توكیفیلي( مدرسة فكرية تنسب (Alexis 
Toquueville ولد لعائلة من أنصار الملكیة فقدت عدداً من أبنائھا أثناء الثورة الفرنسیة. درس القانون وعین قاضیاً في ،

مرت مھمته سنتین حیث . ابتعث في مھمة إلى الولايات المتحدة الأمريكیة لدراسة نظام السجون فیھا واست1827فرساي 
ھنالك استطاع دراسة وتحلیل النظام ” عن نظام السجون في الولايات المتحدة وتطبیقه في فرنسا“ألفّ كتابه الأول 

عند عودته من أمريكا ترك القضاء وانخرط في العمل ”. الديمقراطیة في أمريكا“السیاسي الأمريكي وعنه كتب كتابه 



أتت بالإمبراطورية الثانیة التي أنھت ملكیة لويس فیلیب دي أورلیان وأتت بالإمبراطور  التي 1848السیاسي، عارض ثورة 
لويس نابلیون (نابلیون الثالث). اعتزل العمل السیاسي بعد ھذه الثورة التي اعتبرھا انقلاباً وانصرف للتألیف. عُرِف عنه تأيیده 

. كان يرى أن طريق أمريكا للحداثة ھي الإيمان الديني والوطنیة لإجراءات الفصل العنصري أثناء الإحتلال الفرنسي للجزائر
وتحرير طاقات الفرد وإعطائه الفرصة للعمل والإبداع. لاحظ أنّ صیغة الحكم الديمقراطیة الأمريكیة تتعاون مع الجمعیات 

مع فرنسا ما بعد الثورة والمنظمات الاجتماعیة الھادفة لتحقیق عدد لا يحصى من الأھداف غیر السیاسیة. بمقارنة ذلك 
التي وجد أنّ فیھا مركزيةً للسلطة والقلیل من الجمعیات والقلیل من الديمقراطیة. رأى أنّ العمل التطوعي يعلم الناس 

التعاون. لذلك كان میاّلاً لتحجیم دور الدولة. أفكار توكیفیل تشكل الأساس للیبرالیة التوكیفلیة الجديدة التي تركز أساساً 
يولده القطاع الخاص من آثار إيجابیة على الحیاة السیاسیة الاجتماعیة، ھؤلاء يسعون لإيجاد بیئة لازدھار الرأسمال  على ما

 الاجتماعي، خصخصة النظام الاجتماعي ويؤمنون بسیطرة السوق العائلة والمؤسسات والشبكات الخاصة. (المترجم).

]5 [Keynesian  نظرية اقتصادية تقوم على أفكار الاقتصادي البريطاني. ترى أنّ الاقتصاد المختلط ذلك الذي تلعب فیه الدولة
مع القطاع الخاص دوراً ھاماً. يرى أنّ الدولة يمكن أن تلعب دوراً ھاماً في زيادة الطلب وفي التوظیف، ويرى أنّ الدولة في 

ات الأزمة مسؤولة عن إنقاذ الاقتصاد بزيادة الإنفاق مما يشجع الأفراد على الإنفاق فیزيد الطلب والاستثمار ويعود فتر
 الاقتصاد لحاله.(المترجم).

]6 [Thematisation: لشروط والظروف المحیطة به وتحويله موضوعاً للبحث. مصطلح يعني تجريد الشيء أوالشخص من ا
 أصبح طريقةً في تحلیل ودراسة الظواھر الاجتماعیة والاقتصادية. (المترجم)

]7 [soup kitchens تقديم وجبات الطعام للمشردين.(المترجم).منظماتٌ خیرية أوورشات عمل تابعة لمنظمات خیرية تعنى ب 

]8 [Macro Economic  اتجاھاتِ  فرع من الاقتصاد يھتم بالظواھر والبنى وطريقة أداء الاقتصاد الوطني ككل، ويطمح لفھم
على الدخل القومي، الاستثمار، البطالة والتجارة الخارجیة. بذلك يختلف عن ال  وعواملَ اقتصادية محددة، مع التركیز خاصةً 

Microeconomic .(المترجم).الذي يھتم أساساً بسیاسات تحديد الأسعار ودور السعر في حیازة المواد القلیلة والنادرة 

]9 [tank-hinkt  ومصالح عسكرية.   مؤسسات الأبحاث التي تعرض استشاراتٍ وأفكاراً حول قضايا سیاسیة وتجارية
 (المترجم).

 
	


